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هدي ثمرة جهدي ، إلى من ربياني على حب العلم و الفضيلة و أسمى القيم ،أ

إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما ولا للأرقام أن تحصي فضائلهما،

إلى قدوتي و مثلي إلى سندي و منبع العطف و الحنان،

والداي الكريمان ، اللذان لم يبخلا علي ماديا و معنويا لتربيتي و تعليمي،

.وبلوغي هذه الدرجة من العلم و المعرفة، أبي و أمي أطال االله في عمرهما

.ليتيسية كتكوتةإلى إخوتي الأعزاء خاصة أختي ال  

  نوارة  ،مسيلية ،يوسف ، حنان˸خاصة  إلى كل من أحبهم و أعزهم

  .او صغير  اإلى كل عائلتي كبير 

  . 2018/2019إلى كلى زملائي الطلبة سنة ثانية ماستر تخصص قانون عام دفعة 

  .أخيرا اهدي عملي هذا إلى كل من ساعدني على إتمام هذا البحث من قريب أو بعيد

  ليدية



˸ "وسلمصلى االله عليه "قال رسول االله 

من اصطنع إليكم معروفا فجازوه، فان عجزتم عن مجازاته"

".فأدعو له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم ، فان  االله يحب الشاكرين

بداية اشكر االله عز و جل على عطائه ، و مساعدته و توفيقه لي،

في انجاز و إتمام عملي و بحثي هذا في أحسن الظروف،

لا أفوت الفرصة لتقديم جزيل الشكر كما  

،" فيانسدخلافي "لأستاذي الفاضل و المشرف 

حيث كان عوني و سندي طيلة هذا المشوار،

إذ انه لم يبخل علي بأفكاره النيرة و نصائحه القيمة،

.داعية االله تعالى أن يديم عليه الصحة و العافية  

علوم السياسية ،أيضا شكري الخاص لكافة أساتذة كلية الحقوق و ال

جامعة مولود معمري، تيزي وزو، و كافة زملائي الطلبة الذين ساعدوني من 

.من بعيد أوقريب   

أخيرا تشكراتي الحارة لكم أيها الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة الموقرة 

 الحاضرين

.بصدد مناقشة هذا العمل راجية أن أكون عند حسن ظنكم  

خيرجزاكم االله جميعا أوفر جزاء و   

  ليدية
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یعرف العقار على أنه الشيء الثابت المستقر في مكانه غیر قابل للنقل منه إلى مكان 

"قانون مدني جزائريمن 683آخر بدون تلف، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

كل شيء مستقر بحیزه و ثابت فیه و لا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، و كل ما 

.1"فهو منقولعدا ذلك من شيء

ة، الاقتصادیة في أي بلد الاجتماعیتحقیق التنمیة العقار مسألة جوهریة فيیعتبر

ومصدرا متجددا للثروة وبالأخص بلادنا نظرا للاعتبارات التاریخیة والسیاسیة التي مرت بها 

حیاة ثروة هامة فيو یعتبر ،را لدوره الفعال في مجال الاستثمافي المجتمعات الحدیثة نظر 

و هو یدخل ضمن سیادة الدولة على أراضیها مما دفع الشعوب خاصة و الدول عامة،

وقد  ،إدراجها في قوانینها المعمول بهابفعالة لحمایة هذه الثروة آلیات بالدول إلى إیجاد 

هذا ما، سواء بالطرق الشرعیة أو حتى غیر الشرعیةوجدت غریزة حب امتلاكه منذ الأزل

أدى إلى اللجوء إلى سن ، ممامالها دائما القضاء للفصل فیهاعدة نزاعات أدى إلى بروز 

جل العمل على تنظیم عملیة تملكه و استغلاله و أالتشریعات و التنظیمات من مختلف 

.التداول علیه

أكثر یكون موضوعه عقار ة على أنها كل خلاف بین طرفین أوتعرف المنازعات العقاری

وقد یكون طرف القضیة شخصان طبیعیان أو شخص طبیعي في مواجهة بأنواعه الثلاث، 

.شخص معنوي

، و تطرح في القسم المدني للمحاكم1994لقد كانت جل المنازعات العقاریة قبل سنة 

ین للبت في النزاعات نظرا لكثرة و تعقد القضایا العقاریة اقتضى توفیر قضاة متخصص

العدل المؤرخ ى مستوى المحاكم بموجب قرار وزیري علمن ثم استحدث قسم عقار العقاریة، و 

78عدد ،جریدة رسمیة،القانون المدني المعدل و المتممالمتضمن،1975سبتمبر  26المؤرخ في ،58-75أمر رقم -1
. 1975سبتمبر  30الصادر بتاریخ 
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أقسامالذي یحدد عدد ،25/09/1990المؤرخ في  م للقرارالمتم01/04/1994في 

فلم یمنع المتقاضین من طرف المنازعات العقاریة الأقسامهذه ، و بالرغم من تواجد المحاكم

و لاسیما القسم المدني الذي لا یجوز له رفض الدعوى العقاریة لعدم الأخرىالأقسامعلى 

موضوعة بموجب قرار الأقسام أنالقانوني و لكون الأساسالاختصاص النوعي لانعدام 

.الوزیر المتخصص فقط

المبدأعلى نفس بقيأ12008سنة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتو مع صدور قانون 

لاختلاف تشكیلته و هو اختصاص نوعي عام للمحكمة مستثنیا فیها القسم الاجتماعي نظرا 

نأبننسى  أنو منها القسم العقاري دون الأقساملبعض أهمیة أعطىكما ،الأقسامعلى بقیة 

ما توفرت فیها شروط كل ،الدولة حق فض المنازعات العقاریةو مجلس الإداریةالمحاكم 

التي الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 800الاختصاص المحددة في كل من المواد 

.الإداریةهي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریةالمحاكم "˸تنص على مایلي

درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا ، التي تكون أولتختص بالفصل في 

ذات الصبغة الإداریة طرفا المؤسسات العمومیة إحدى أوالبلدیة   أوالولایة أو الدولة 

.2ونمن نفس القان901و  801المادة  و كذا،"فیها

، صادرة 12، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ج ر، عدد 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.2008ابریل  23في 

˸تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في" ˸نھ أعلى   09- 08رقم قانون المن801تنص المادة -2

˸دعاوى إلغاء القرارات الإداریة و الدعاوى التفسیریة و دعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن-1

الولایة و المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة،-

المصالح الإداریة  الأخرى للبلدیة،لبلدیة و ا-

المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة،-

دعاوى القضاء الكامل،-2

".القضایا المخولة لهل بموجب نصوص خاصة-3
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ئیة على المتقاضي أن یدرك ویحدد الجهة القضافما یتعلق بالاختصاص القضائي، أما فی

ختصاص الا ویعود،و إقلیمیاالتي خولها القانون حق النظر في الدعوى نوعیا إقلیمیة

القاضي العادي من جهة و القاضي كل منل تنازع الاختصاصنازعة مذه الهالقضائي ل

عدم دقة و تبعثر النصوص القانونیة التي تحكمها في ل  و هذا راجعى،من جهة أخر  الإداري

الفصل في على قدرته  عدم إلىعدة نصوص تشریعیة و تنظیمیة، كل هذا دفع بالقاضي 

، و كونها غیر مضبوطة لقى تكوینا متخصصا على استیعابهاكونه لم یتو  ،هذه النزاعات

ى لإ وبرجوعنا،و القاضي العادي الإداريبدقة یتنازع في كثیر منها كل من القاضي 

تضمن ملا 09-08لما جاء به قانون ختصاص وفقا لامتعلقة بتحدید الالقانونیة اصوصیة خلا

، نجد أن 901و 801و 800واد مللال امن خمدنیة والإداریةلا ن الإجراءاتقانو 

إنصافشروعیة و ملحراسة مبدأ ابباعتباره المعٍني  الإداريالقاضي  ىلالاختصاص یعود إ

، ولذلك جاءت مالعا ملفتها لقواعد النظااختصاصها أو مخادود حلالأفراد من تجاوزات الإدارة 

حیات القاضي من صلاحیات واسعة الإداري صلادیثة بإعطاء القاضي حلا الأنظمةجمیع 

إلا أن واقع التشریع العقاري جاء عكس ذلك بحیث أن القوانین المتعلقة بالعقار ،العادي

مما یعیق دور القاضي الإداري في العمل على تحقیق التوازن جاءت في  شكل غامض،

.والمساواة بین طرفي النزاع 

هما ،اعتمادا على معیارین الإداريالمشرع نظم قواعد الاختصاص النوعي للقاضي  نإ     

التشریعات العقاریة  أنغیر إجرائیةالمعیار العضوي و المعیار المادي وفقا قواعد قانونیة 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة، بالفصل في دعاوى "˸نه أمن نفس القانون على 901المادة و تنص

.قدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیةالإلغاء و التفسیر و ت

".كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة
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متشعبة غیر دقیقة و غیر واضحة ولا محددة تجعل تضارب الاختصاص قائم لاسیما في 

  . الإداري لتحدید اختصاص القاضيالأولالمعیار العضوي الذي یعد المعیارجانب 

:تكمن أهمیة الموضوع محل الدراسة في النقاط الآتیة

إزالة  أهمیة موضوع منازعات الملكیة العقاریة تكمن في تحلیل واقع النزاعات، وضرورة

الغموض على النصوص القانونیة الخاصة بالمجال العقاري، وعدم تعارضها مع القواعد 

.العامة للقانون

والتعقیدات التي تعرفها الجزائر في الوضعیة القانونیة للملكیة العقاریة، نتیجة المشاكل 

.الاستعماریة والمعتمدة لوقتنا هذاللفترة

التحول الاقتصادي، والسیاسي الذي أثر على السیاسة العقاریة، وهذا في إطار السیر نحو

.اقتصاد السوق، وهذا بدوره سبب وحافز للبحث في هذا الموضوع

.طول النزاعات على مستوى القضاء بخصوص إثبات وتملیك العقار

كثرة الفراغات القانونیة في هذا المجال، والصعوبات العملیة التي یعرفها أصحاب المهنة

.كالقضاة، والموثقین، والمحضرین

اهتمامي بمادة ولعل أبرز الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار موضوع هذه المذكرة هي

كذا و الأطراف، واعتبارها المجال الخصب لفض المنازعات التي تثار بین الإداریةالمنازعات 

تخوف الأشخاص من اللجوء للقضاء خاصة عندما یتعلق الأمر بموضوع النزاعات العقاریة 

لأطراف المتضررة في كون أن القضاء عادة ما ینحاز دى الاسیما تلك الفكرة المترسخة ل

صة من الواقع الملكیة العقاریة الخاتكتسیهاالأهمیة التي ،،  ضف إلى  ذلكدارةلجانب الإ

عات العقاریة بسبب التكوین الغیر متخصص للقضاة، حیث نجد تنازع از العملي، وكثرة الن
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الاختصاص القضائي في كثیر من الأحیان بین القاضي العادي والقاضي الإداري، وحتى 

  .الخ...ائيز وجلعادي بأقسامه المختلفة من قاضي مدني بین جهات القضاء ا

˸أهمهاهذه الدراسة جملة من الصعوبات لعل  إعدادلقد واجهتنا حال 

.في المنازعة العقاریة  الإداريندرة الدراسات الفقهیة حول موضوع اختصاص القاضي -

، و لا رجزءا ضئیلا لا یكاد یذك إلاوجدت فهي لا تتناول  إنقلة المراجع المتخصصة و -

.یفي بالغرض المطلوب في مثل هذه الدراسات التي تتطلب الكم الهائل من المراجع 

عدم وضوح القوانین الخاصة بالعقار كونها مبعثرة مما یصعب علینا جمع المعلومات -

.وترتیبها

 الإداريضاء العادي و اتساع مجال المنازعات العقاریة و تنوعها و تشتتها بین جهات الق-

العقاري ال القانون جتابات في مالكص أي نا استعمال مراجع في القانون الخابما فرض علی

حتى یتجلى لنا الموضوع بكل الإداریةو كذلك المراجع في المنازعات ،المدنیةوالإجراءات

.و عناصرهأجزاءه

العامة و الخاصة على حد سواءتین موضوع الملكیة العقاریة كونه مرتبط بالمصلح إن -

خذ آوبة البحث باتساع نطاقه و هو ما زاد من صع،هذا اضطرني للبحث في كل القوانین

.مني الوقت و الجهد

من دراسة موضوع اختصاص القاضي الإداري كل ما سبق یتمحور الهدف انطلاقا من و   

سواء على مستوى المحاكم في المنازعة العقاریة في إبراز اختصاصات القاضي الإداري 

من هنا یتم طرح ،الإداریة أو مجلس الدولة باعتباره حامي الحقوق في المجال العقاري

˸الإشكالیة التالیة 

   .؟ فیما تتمثل المنازعات العقاریة التي یختص فیها القاضي الإداري
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تساع ونظرا لا،ومن هنا فإن وجود منازعة تتعلق بالعقار ظاهرة طبیعیة في كل مجتمع

، فقد رماستمجال المنازعات العقاریة وتنوعها بما یتعذر حصرها في دراسة بعنوان مذكرة 

اریة الخاصة اكتفیت بالتطرق فقط لبعض مظاهر المنازعة العقاریة منها منازعات الملكیة العق

تفرع التي ت،كل من منازعات الشهر العقاري، التي تطرقت فیها إلى أمام القاضي الإداري

شهرة، و منازعات التحقیق إلى منازعات المسح العام وكذا المنازعات المتعلقة بالعقود الم

بالإضافة إلى منازعات الدفتر العقاري حیث تتفرع إلى منازعات أثناء و بعد إصدار،العقاري

ع ، ومنازعات نزع الملكیة التي تنقسم بدورها إلى أحكام دعوى التعویض عن نز الدفتر العقاري

، أما الصنف الثاني من وكذا إجراءات رفع دعوى التعویض في مجال نزع الملكیة،الملكیة

، التي تم التطرق فیها إلى لإداريفهي منازعات أملاك الدولة أمام القاضي ا،المنازعات

أهم المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة منازعات أملاك الدولة، و التي تم تقسیمها إلى 

نها، أما القسم الثاني فقد تم فیه دراسة منازعات أالقضائیة التي ترفع في ش عاوىأهم الدو 

 اأیضو  ي في هذه المنازعات،وكذا إلى أي مدى تخصص القاضي الإدار ،السكنات الوظیفیة

.الطعن في قرارات امتیاز هذه السكنات

في تعریف وصفي حیث جاء استعمالهالمنهج سنعتمد اللإجابة عن هذه الإشكالیة لو    

النصوص بعضز الفعالیة وتحلیلار تحلیلي لإبالمنهج البالإضافة إلى ،ببعض الجوان

.القانونیة

منا از الأهداف المرجوة من البحث والتفي سبیل الإجابة عن الإشكالیة المطروحة وتحقیق

˸فصلینعلى التقسیم الثنائي للخطة والتي تتكون منحاولنا الاعتمادبالمنهجیة المتبعة، 

  .الإداريمنازعات الملكیة العقاریة الخاصة أمام القضاء :الأولالفصل 

.أمام القضاء الإداريمنازعات أملاك الدولة:الفصل الثاني
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:الفصل الأول

تحدید اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة 

الملكیة العقاریة بمختلف أنواعها لها دور هام في تنمیة الدولة، غیر أنها تثیر  نإ      

إشكالات و تعقیدات على الصعید التطبیقي خاصة مسالة إثبات الملكیة العقاریة الخاصة و 

.لتنظیمها بوضع قواعد قانونیةدفع بغالبیة التشریعات اتسییرها، هذا م

تلك المتعلقة إن منازعات الملكیة العقاریة راجع إلى النصوص التي تحكمها خاصة 

یة بین إلزامیة ، فلقد ظل القضاء الجزائري یتصدى للنزاعات العقار بإثبات هذه الملكیة

ورغم ذلك لم یعرف القضاء الاستقرار في ومبدأ تحقیق العدالة،،النصوص و حرفیتها

فالقاضي الإداري یلعب دور مهم ،بل ازدادت الخلافات في هذا الشأنالمعاملات العقاریة، 

واضحدیة و الصالح العام في المنازعات العقاریة وهو مطالب بالتوفیق بین المصلحة الفر 

.المعالم

بالنظر لكثرة النزاعات التي تطرح أمام القضاء الإداري اقتصرنا في دراستنا لهذا 

والمنازعات ،)المبحث الأول(الفصل على المنازعات المتعلقة بالشهر و الدفتر العقاري في 

.)المبحث الثاني(نزع الملكیة في المتعلقة ب
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:المبحث الأول

.متعلقة بالشهر و الدفتر العقاريالمنازعات ال

لعقاریة، و ذلك بتعدد هذه إن تطبیقات القضاء الإداري متعددة في مجال المنازعات ا

فنظمها فتدخل المشرع الجزائري أمام الفوضى التي كانت تسود المنظومة العقاریة،،الأخیرة

یترتب علیه على هذه الملكیة،فكل مساس أو تعديو جعلها حق دستوري مضمون قانونا،

من بینها الشهر ،مام القضاء الإداري لحل النزاعاتقیام حق المضرور في رفع دعوى أ

.)المطلب الثاني(و كذا الدفتر العقاري ،)المطلب الأول(العقاري 

:المطلب الأول

منازعات الشهر العقاري

للملكیة العقاریة أهمیة معتبرة في الحیاة الاجتماعیة، مما تقرر تنظیمها، وذلك بشهر و 

إعلان مختلف الحقوق العقاریة إلى كافة الناس لمعرفة المتعاملون على العقار ما لهم من 

حقوق وما علیهم من التزامات و سنخصص هذا المطلب لدراسة منازعات المسح العام في 

، منازعات التحقیق العقاري )الفرع الثاني(لمنازعات المتعلقة بالعقود المشهرة ، ا)الفرع الأول(

.)الفرع الثالث(

:الفرع الأول

منازعات المسح العام

بل ترك ذلك إن المشرع الجزائري لم یعرف عملیة المسح العقاري كبقیة التشریعات،

وقانونیة وثابتة تقوم بها جهة رسمیةعملیة تقنیة وفنیة"فهناك من عرفها على أنها،فقهلل
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:كما یمكن تعریفها ، 1"ر ،هي بنك العقانظام عقاري عصري له ركیزة مادیةبهدف وضع

نیة عملیة فنیة تتولاها السلطات الإداریة المختصة بغرض التأكد من الوضعیة القانو "أنها 

.2"،وما یترتب علیها من حقوقللعقارات على اختلاف أنواعها

لم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري 74ـ 75إن الأمر رقم

وإنما وضع الهدف من العملیة و ذلك من خلال نص ،یعط تعریف لعملیة مسح الأراضي

أن مسح الأراضي العام یحدد ویعرف النطاق الطبیعي للعقارات :منه بقوله02المادة 

فرصة الطعن في وثائق مسح لقد منح المشرع ،3"العقاريویكون أساسا مادیا للسجل 

˸و هذا من خلال إعداد المسح العام و ذلك في مرحلتین،الأراضي

:الإداریةالمرحلة:أولا

إن عملیات مسح الأراضي في كل بلدیة تكون موضوع قرار من الوالي المختص یبین 

تي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاریخ نشرفیه على الخصوص تاریخ افتتاح العملیات ال

    .هذا القرار

وینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وفي مجموعة 

القرارات الإداریة للولایة المعنیة، وكذلك الجرائد الیومیة الوطنیة ویبلغ إلى رئیس المجلس 

تخصص عقود و مسؤولیة ،في القانون،مذكرة لنیل شهادة ماسترالشهر العقاري في القانون الجزائري،صلیحة رحال،-1

 .7ص  ،2013البویرة،جامعة أكلي محند اولحاج،قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

ط، منشورات بغدادي،.د دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري،ریم مراحي،˸انظر-2

إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع و القضاء الجزائري،نورة اورحمون،،و كذلك ;9 - 8ص ص ،2009الجزائر،

مدرسة الدكتوراه للقانون فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون،

.234ص  ،2012تیزي وزو،جامعة مولود معمري،الأساسي و العلوم السیاسیة،

ج    المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري،،1975نوفمبر 12مؤرخ في ،75/74أمر رقم -3

.1975نوفمبر 18المؤرخة في ،92عدد  ر،
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یتضمن إعداد مسح 62 ـ76من مرسوم رقم 02وهذا حسب نص المادة ،الشعبي البلدي

ویتم إعلام الجمهور بهذه العملیات عن طریق لصق الإعلانات في مقر ،الأراضي العام

الدائرة و البلدیة المعنیة و البلدیات المجاورة وذلك في أجل خمسة عشر یوما قبل افتتاح هذه 

                                            .وممن نفس المرس03العملیة، طبقا للمادة 

یلي قرار افتتاح عملیات المسح إنشاء لجنة مسح الأراضي ویترأس هذه اللجنة قاضي وتكلف 

:بما یلي

.جمع كل الوثائق و البیانات من أجل تسهیل إعداد الوثائق المساحیة -

عند الاقتضاء من اتفاق المعنیین حول حدود عقاراتهم وفي حالة عدم وجود التثبت-

.اتفاق التوفیق بینهم إذا أمكن ذلك

لسندات وشهادات الملكیة المسلمة البت بالاستناد إلى جمیع الوثائق العقاریة ولاسیما ا-

على إثر عملیات معاینة صحة الملكیة المتممة في نطاق الثورة الزراعیة في جمیع 

.1من نفس المرسوم 09المنازعات التي لم یكن تسویتها بالتراضي، حسب نص المادة

من 05لمادةتبدأ عملیات المسح بتحدید حدود إقلیم البلدیات المعنیة، وذلك حسب ا

2"البلدیات أن تحدد محیط أقالیمهاینبغي على'':نهأحیث تنص على 67/62المرسوم 

، یتم تحدید العقارات الموجودة على دید حدود إقلیم البلدیات المعنیةو بعد الانتهاء من تح،

مستواها، حیث تقسم مصالح المسح إقلیم البلدیة إلى أقسام مساحیة بالاعتماد على الصور

بعد ذلك یتم التحقیق المیداني باستدعاء المالكین و لجویة، والخرائط ذات حدود ثابتة،ا

، المؤرخة 30ج ر، عدد ، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام،1976مارس 25، مؤرخ في 62-76مرسوم رقم -1

، المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي و الترقیم 24/04/1998، المؤرخة في 16انظر، التعلیمة رقم  ; 1976في 

.نیة، وزارة المالیة العقاري، صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوط

.السالف الذكر، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام، 1976مارس 25، مؤرخ في 62-76مرسوم رقم -2
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، و ذلك لتسلم وثائقهم و عقودهم و الإدلاء بتصریحاتهملحائزین للحقوق العینیة العقاریةا

.2من نفس المرسوم10و ذلك حسب المادة ، 1وتعیین الملاك الظاهرین

و إعداد الوثائق المثبتة لهذه ،بعد الانتهاء من الأعمال المیدانیة و التحقیقات العقاریة

المعدل و المتمم 134-92من المرسوم التنفیذي رقم 11ووفقا لأحكام المادة ،العملیة

اع من طرف یكون الإید،3المتعلق بإعداد مسح الأراضي العامة62-76للمرسوم رقم 

هذا  یداع من طرف رئیس البلدیة و یحرر، حیث یتلقى شهادة الإمسح الأراضيمدیر مكتب 

-74رقم و من الأمر 03و  02و ذلك حسب المادة ،الأخیر محضر إیداع و یتم إشهاره

ق بالحدود في حالة ،و تقدیم احتجاج متعلبذلك یمكن لأي شخص الاطلاع علیها، 75

، و یسجل أو رئیس فرقة المسح،شعبي البلديإما إلى رئیس المجلس ال،المساس بحقوقه

الاحتجاجات و تقوم هذه الأخیرة بدراسة ،في سجل خاص یبلغ إلى لجنة المسحالاحتجاج 

، لقة لحل الخلافات الموجودة بینهم، فتعمل على الاجتماع مع المعنیین في جلسة مغالشكاوي

، و عند وء إلى القضاءأشهر للج03، یمنح اجل ي حالة عدم التوصل للتوفیق بینهمفف

.4انقضاء الأجل تصبح الحدود نهائیة 

أطروحة  لنیل شهادة النظام القانوني للشهر العقاري دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري و الفرنسي،وهیبة عثامنة،-1

،01جامعة باتنة قسم الحقوق،قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،دكتوراه العلوم في الحقوق،تخصص 

  . 105 -104ص ص ،2015-2016

یجب على المالكین و الحائزین الآخرین للحقوق العینیة أن "˸62-76التنفیذي رقم من المرسوم10نصت المادة-2

".الاقتضاءیحضروا في عین المكان وان یدلوا بملاحظاتهم عند 

یودع مخطط مسح الأراضي و الوثائق الملحقة به "˸على انه 62-76من المرسوم تنفیذي رقم 11تنص المادة -3

."عند الانتهاء من الأشغال التقنیة طیلة شهر على الأقل بمقر البلدیة بحیث یحق للمعنیین الاطلاع علیها

.، مرجع سابق16راجع التعلیمة رقم ; 74 -73 ص ص ریم مراحي، مرجع سابق،-4
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:المرحلة القضائیة˸ثانیا

الأراضي المتضمن إعداد مسح 76/62من المرسوم التنفیذي 14باستقراء نص المادة 

، ایما یخص الأجزاء المتنازع فیهفأشهر 03یعطي اجل قدره ":المعدل و المتمم تنص على

الجهات أماممن اجل رفع دعوى إلى المالكین من اجل الاتفاق على  حدودهم أو

."القضائیة المختصة إقلیمیا

إن الجهة القضائیة المختصة بالفصل في المنازعات الناتجة عن أشغال مسح الأراضي 

:النزاع أطرافالعام تختلف باختلاف 

إذا كان إطراف النزاع من الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص فان الجهة القضائیة -

.العادي المختصة بالفصل في المنازعة الناتجة عن أشغال المسح هي القضاء

حد أطراف النزاع من الأشخاص الخاضعین للقانون العام فان الجهة أإذا كان  أما-

المسح هي القضاء الإداري و أشغالالقضائیة المختصة بالفصل في المنازعة الناتجة عن 

من الإجراءات المدنیة و 801و  800للمعیار العضوي وفقا للمادتین ذلك تطبیقا

ة الصادر بتاریخ 31862القرار رقم في علیه المحكمة العلیا هو ما أكدت و ،1الإداری

الفصل في دعوى وضع الحدود بین ملكیة خاصة و "بالمبدأالذي اخذ18/01/2006

.2"ملكیة تابعة للدولة من اختصاص القضاء الإداري ولیس القضاء العادي

مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول دور إعداد مسح الأراضي العام في تطهیر الملكیة العقاریة،،هجلول محد-1

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الشهید قانون عقاري،˸في الحقوق، تخصصعلى شهادة الماستر

.90، ص2015-2014حمه لخضر،

، مجلة المحكمة العلیا، 31862، تحت رقم 18/01/2006قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة،الصادر بتاریخ 2-

.397، ص 2006، 1العدد
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:الفرع الثاني

المنازعات المتعلقة بالعقود المشهرة

محرر رسمي یعد من قبل موثق طبقا للإشكال القانونیة و في ʺعقد الشهرة عبارة عن 

سلطته و اختصاصاته،  یتضمن إشهار الملكیة على أساس التقادم المكسب بناء على حدود

.1ʺتصریح طالب العقد

المتعلق بسن إجراء لإثبات التقادم 83-352من المرسوم رقم 01تنص المادة 

وز في تراب كل شخص یحʺ˸المتضمن الاعتراف بالملكیةالمكسب و إعداد عقد الشهرة 

12المؤرخ  في 74-75بالأمر رقم لم تخضع حتى الآن للإجراء المحدثالبلدیات التي 

لا طعة و غیر منقحیازة مستمرة،المذكور أعلاه، عقارا من نوع الملك،1975نوفمبر 

المؤرخ 58-75الأمر رقم ، طبقا لأحكام لیها و علانیة و لیست مشوبة بلبسمتنازع ع

، یمكنه أن یطلب من الموثق المسؤول والمتضمن القانون المدني 1975ر سبتمب 26في 

.2"عن مكتب التوثیق المختص إقلیمیا عقد الشهرة یتضمن الاعتراف بالملكیة

˸هذه المادة نستنتج أنه لإعداد عقد الشهرة شروط منها نصاستقراءب

˸شروط خاصة بالعقار موضوع إعداد عقد الشهرة أي أن -1

.یكون العقار واقعا ببلدیة غیر ممسوحة-

.ألا تكون ملكیة طالب عقد الشهرة ثابتة بسند رسمي-

.أن یكون العقار من نوع الأملاك الخاصة -

.15، ص 2013مدي باشا، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر، عمر ح-1

، یسن إجراء لإثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة 1983ماي سنة 21، المؤرخ في 352-83مرسوم رقم -2

.1983ماي 24، الصادر بتاریخ 21عدد المتضمن الاعتراف بالملكیة، ج ر، 
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الشروط الخاصة بحیازة العقار-2

.)العنصر المادي، العنصر المعنوي(توفر عناصر الحیازة وجوب-

.)الخفاء، الغموض، التقطع، الإكراه(أن تكون الحیازة خالیة من العیوب -

مدة التقادم المكسب-3

التي تنص من القانون المدني827سنة طبقا للمادة 15مدة التقادم في الأصل هي 

دون أن یكون مالكا له أو خاصا به ، صار له ذلك من حاز منقولا أو عقارا ʺ˸على انه 

و استثناء تحسب ،ʺملكا إذا استمرت حیازته له  لمدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع

، طبقا 1مدة التقادم عشر سنوات بشرط أن یكون الحائز حسن النیة و مستند إلى سند صحیح

.2من القانون المدني828للمادة

لى الموثق لطلب إعداد ، یمكن للحائز اللجوء إللشروط المقررة قانوناء الحیازة عند استیفا

، و ذلك طبقا للإجراءات المنصوص علیها في المنشور الوزاري المشترك رقم عقد الشهرة

یجب أن ،19843جوان 09بین وزارة العدل و المالیة و الداخلیة المؤرخ في  4513

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق فرع القانون آلیات إثبات الحیازة العقاریة،یوسف بوشامة ،حفیظ معمش،-1

جامعة عبد الرحمان قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الشامل،تخصص القانون الخاص الخاص،

  . 37ص  ،2016-2015میرة، بجایة،

إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني عقاري و كانت مقترنة ˸ʺ58-75مر رقم من الا828مادة -2

و لا یشترط .ن مدة التقادم المكسب تكون عشر سنواتبحسن النیة و مستندة في الوقت نفسه إلى سند صحیح ، فا

.توافر حسن النیة إلا وقت تلقي الحق

و السند الصحیح هو تصرف یصدر عن شخص لا یكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم، و یجب 

."إشهار السند

.18عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص -3
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بشاهدین یؤكدان تصریحاته على أساس التقادم المكسب یتحصل على عقد مرفوقایكون

1.الشهرة بعد أربعة أشهر من نشره في الجریدة الرسمیة دون تسجیل أي اعتراض من الغیر

:الإشكالات التي تطرح أثناء إعداد عقد الشهرة˸ولاأ

، في حالة عدم أشهر04جل من قبل الموثق في أفي الأصل یتم تحریر عقد الشهرة 

، غیر أن الاستثناء عند تحریر عقود إداریة ي رد من طرف مصالح أملاك الدولةاستلامه أ

، فالسید مدیر هذه الأملاك یمكنه طلب مهلة جدیدة بالولایةطرف مصالح أملاك الدولة من 

، فعلى المدیر أن لا یتمسك بذلك في كل الحالات و إلا سقط كرمبررة بالسبب السالف الذ

، فتسري من ین و لمدة واحدةالاستثناء و تمسك الموثق بالأصل و تكون المدة محددة بشهر 

، إذا المدة بعین الاعتبارمهل المفتوحة لا تؤخذ، و الخ إرسال رسالة مدیر أملاك الدولةتاری

.2أشهر عند إضافة المهلة الجدیدة06لا یجب أن تتعدى 

:المنازعات الناشئة عن الاعتراضات˸ثانیا

یمكن أن تكون الاعتراضات على تحریر عقد الشهرة، من قبل الخواص أو من قبل 

˸السلطات العمومیة أهمها 

، و ا العقد، و ذلك لكونه هو الحائز لهذواطنین على طلب إعداد عقد الشهرةاعتراض الم-

باعتماد القاضي ، و ذلك یق لمعرفة الحائز الحقیقي للعقاریتوجب على المحكمة فتح تحق

، و بذلك ع للشهود المقدمة من طرف الأطرافعلى تفاسیر و شروحات للوقائع و الاستما

.یقرر القاضي الحائز الفعلي للعقار 

العمریة، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في بوقرة-1

، 01علوم قانونیة،قسم عقاري و زراعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة باتنة˸الحقوق، تخصص

.334، ص2015-2016

  . 48 -  47ص عمر حمدي باشا،  مرجع سابق، ص-2
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الة ما كانت القیاسات ، و ذلك في حي یقوم به المهندس العقارياعتراض على المخطط الذ-

الخبیر بالانتقال إلى الأرض للتأكد ، و یطالبفهنا القاضي یلجا إلى الخبرة،غیر مضبوطة

.من أن المخطط فعلا یشمل أجزاء من ملكیة المعترض 

، فالقاضي حجة أن المعترض هو المالك للعقاراعتراض على طلب إعداد عقد الشهرة ب-

.یطالب بتقدیم سند الملكیة من المعترض لیؤسس اعتراضه

من 08تنص المادة و  ،المعترضةعتراضات تختلف باختلاف الشخص أو الجهة إن الا

الذي یسن إجراء إثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن 352-83المرسوم 

في حالة الاعتراض على صفة المالك المدعي أو المدعین ˸ʺنه على أالاعتراف بالملكیة 

حل یحیل الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق الأطراف المعنیة على القضاء المختص ل

جد أن المعترضین سواء ملاك حقیقیین أو الحائزین المجاورین باستقراء المادة ن،ʺنزاعاتهم

لموثق محرر و مدیریة أملاك الدولة والبلدیة یمكنهم إبداء اعتراضاتهم المكتوبة إلى مكتب ا

إعلان  خ نشر، فبالنسبة للخواص تكون خلال أربعة أشهر من تاریالعقد في أجال معقولة

، ة الواقع بدائرة اختصاصها العقار، إما مدیریة أملاك الدولة و البلدیطلب إعداد عقد الشهر

فالاعتراض یكون في أربعة أشهر ابتداء من تلقیها طلب إبداء الرأي حول الوضعیة القانونیة 

.1للعقار من قبل الموثق المختص إقلیمیا

:تحدید الجهة القضائیة المختصة˸ثالثا

، رغم إبطال العقود التوثیقیة المشهرةلقد تخلى القضاء الإداري عن اختصاصه للنظر في

و بالتالي أصبحت الوكالة العقاریة بموجب ،2الإدارة كطرف فیها للقضاء العاديوجود 

  . 49 - 48ص ، صمرجع سابقانظر، عمر حمدي باشا، ;  345 - 344 ص بوقرة العمریة، مرجع سابق، ص-1

بلقاضي، المنازعات العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، لیندة وعلي، أمینة -2

شعبة القانون الخاص، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة 

.32، ص2016-2015عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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عقاریة فظة التسییر المحʺ˸نهلتوجیه العقاري التي تنص على أمن قانون ا73المادة 

، هیئات التسییر و السابقة71في إطار أحكام المادة ، و المحلیةالتابعة للجماعات 

و كل تصرف التنظیم العقاریین المتمایزة و المستقلة الموجودة أو التي ینبغي إنشاؤها

تباشره الجهات المحلیة  مباشرة و لا تكون لفائدة شخصیة عمومیة یعد باطلا و عدیم 

.2الأملاك العقاریة التابعة للبلدیةالجهة الوحیدة المختصة بتسییر ،1"الأثر

ینظر القسم العقاري ʺ˸اءات المدنیة و الإداریة على انهمن قانون الإجر 511تنص المادة

.3"في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقاریة

تكون على لكون المنازعة فیه،عقاريإن عقد الشهرة یؤول الاختصاص فیه للقاضي ال

،فالقاضي العقاري هو المختص بإبطال العقود التوثیقیة وعقد الشهر،أساس الملكیة العقاریة

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة40حسب نص المادة

من 800المنصوص علیها في المادة إن عقد الشهرة إذا كان احد أطرافه الهیئات العامة

.،فیؤول الاختصاص للقضاء الإداريلإداریةاالمدنیة و الإجراءاتقانون 

في اختصاص كل من القضائیین العادي و سبق التطرق إلیه نلاحظ أن هناك إشكالمما

المؤرخ في 73 رقم وذلك بالقرارمحكمة التنازع لفضه،لذا تدخلت الإداري،

قسممحكمة التنازع،،عدد خاصمجلة المحكمة العلیا،،21/12/2008

19، مؤرخة في 55، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر، عدد 1990نوفمبر سنة  18رخ في ، مؤ 25-90قانون رقم -1

.1995سبتمبر 25، مؤرخ في 26-95، معدل بالأمر رقم 1990دیسمبر 

.32لیندة وعلي، أمینة بلقاضي، مرجع سابق، ص-2

.و الإداریة، مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -3
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القضاء الإداري هو المختص نوعیا بإبطال عقد توثیقي ʺ263ص  ،2009الوثائق،

.1ʺعندما تكون الإدارة طرفا في النزاع)عقد شهرة(

لمخـتص اة وكیـل الجمهوریـنه یمكن أن تباشر الدعوى العمومیة من طرف أنجد 

الاتفاق مـع الشـهود لـلإدلاء بشـهادة  أو بالتحایل،قـد الشهرة اقام ع إذاإقلیمیـا، في حالة ما 

،ـة الحیـازة القانونیـة الصـحیحةزور، ولكـن إثبات ذلك أمر صعب و ذلك لسهولة إثبات واقعال

إلى  27/09/2000المؤرخ في 202764و هذا ما أكده الاجتهاد القضائي في القرار رقم 

وإنما یمكن دحض تلك التصریحات بالدلیل ،أنه لا یمكن الطعن بالتزویر عقد الشهرة

یمكن أن تثار المسؤولیة الجزائیـة ضـد الموثـق إذا قـام بإغفـال أو تزییـف وقـائع العكسي،

.معینة أو تصریحات الأطراف

إذن القاضي العقاري المدني هو الـذي یفصـل فـي إبطـال عقـود الشـهرة، فهـو القاضي 

.2لق بالعقود التوثیقیةالمختص قانونیا فیما یتع

:الفرع الثالث

منازعات التحقیق العقاري

لكل شخص سواء طبیعي أو معنوي بعد توفر شروط إجراء التحقیق العقاري المتعلقة 

بفتح تحقیق عقاري للحصول و توفر مدة الحیازة المكتسبة للملكیة،بالطبیعة القانونیة للعقار،

یتضمن تأسیس إجراء 02-07من القانون 06و ذلك حسب نص المادة على سند الملكیة،

التي تنص لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

.یتم فتح تحقیق عقاري بصفة فردیة في أي وقتʺ˸نهأعلى 

، الطبعة )في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا(عمر حمدي باشا، القضاء العقاري -1

.72، ص 2014الثالثة عشر، دار هومه، 

.348بوقرة العمریة، مرجع سابق، ص-2
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أو تهیئة غیر انه یمكن فتح تحقیق عقاري بصفة جماعیة في إطار انجاز برامج بناء 

.1ʺعقاریة ریفیة أو حضریة

أعوان ، من ؤول مصالح الحفظ العقاري الولائيیباشر التحقیق محقق عقاري یعینه مس

، ، و یمكن للوزیر المعني أن یكلف أي عون من هذه  الأعوانسلك مفتشي أملاك الدولة

لمعاینة حق المتضمن تأسیس إجراء 02-07من القانون رقم09ذلك طبقا لنص المادةو 

، یمكن للمحقق العقاري الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

، حیث ئق الواجب تقدیمها أثناء التحقیق، و كذا كل الوثاصاحب الطلبتلقي تصریحات 

إن لملكیة حمایة حقوق الغیر یجري تحریات حول صحة المعلومات الضروریة لإثبات حق ا

المشرع اخضع التحقیق لإشعار ن ا للأخطاء أو المساس بحقوق الغیر، فإیتفاد، ووجدت

الناس لإمكانهم من ، و بذلك یحرر محضر مؤقت و یوضع تحت متناول عامةواسع

الغیر أثناء التحقیق، ، و إن وجدت هناك احتجاجات آو اعتراضات من طرف الاطلاع علیه

ثانیة للمیدان للنظر في صحة الاحتجاجات ، وله أن ینتقل مرةو یتم تدوینها في سجل مفتوح

، و بتسجیل اعتراضاتین المجاورین للعقار محل التحقیقالمثارة من طرف الملاك أو الحائز 

، محضر بذلك، یحررأیام، فإذا توصل الأطراف إلى اتفاق08یحدد المحقق جلسة الصلح 

، فیتم تحریر اف إلى صلحلفشل و لم یتوصل الأطر و في حالة ما إذا باءت محاولة الصلح با

.2محضر بعدم الصلح

، یقوم المحقق بتسلیم الملف المتضمن الطلب و الوثائق المرفقة بعد الانتهاء من التحقیق

به و المحضر المؤقت و المحضر النهائي إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي الذي یقوم 

ك إذا لم یتوصل رر رفض الترقیم و ذل، أو إعداد مققرر الترقیم و تسلیم سند الملكیةبإعداد م

، یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات 2007فیفري 26، مؤرخ في 02-07قانون رقم -1

.2007فیفري 28، الصادرة في 15الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج ر، عدد 

، تیزي وزو، صیة و مدى فعالیتهملكیة العقار غالیة قوسم، النظام القانوني المتعلق بالتحقیق العقاري كآلیة لتطهیر ال-2

  . 11 - 10ص 
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مسببا یتضمن رفض ، فیعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي مقررا المحقق إلى نتیجة

، حیث یكون هذا المقرر قابل للطعن أمام الجهة القضائیة، و یبلغ إلى المعنيالترقیم العقاري

م الطرف الذي قدم یجب إعلا، 1من إیداع الطلب رأشه06جل أقصاه أأو الوالي في 

احتجاجا أن له مهلة شهرین لرفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة للمطالبة بإقرار 

.2حقه

:التظلم أمام المدیر الولائي للحفظ العقاري˸أولا

یقوم المدیر الولائي للحفظ العقاري بتحریر محضر یعرض فیه النتائج المتوصل إلیها من 

، یقوم المدیر الولائي للحفظ العقاري بتحریر إذا كانت النتیجة سلبیةالعقاري،طرف المحقق 

مقرر رفض الترقیم مع التسبیب، فطالب التحقیق الذي رفض طلب الترقیم باسمه یرفع دعوى 

.3بشان ذلك أمام المحاكم الإداریة المختصة إقلیمیا و نوعیا

37التي أحالتنا إلى تطبیق المادة 803إن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في المادة 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة ʺ˸التي تنص على انه 

في هذه الحالة موطن مدیر الحفظ العقاري الولائي ʺ...اختصاصها موطن المدعى علیه 

اء التحقیق التي یتم فیها إجر ري الموجودة على مستوى الولایة و هو مدیریة الحفظ العقا

، 2نسیب نجیب، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاري، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد -1

.99، ص2016جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

حمدي باشا، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، عمر-2

  .167ص

، كلیة الحقوق 2016،دفعة "د.م.ل"مروة قرساس، دور القاضي الإداري في المنازعة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة ماستر -3

.85، ص 2016-2015ي تبسي، تبسة، و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العرب
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ن فإالمالیة ، و بالنظر إلى أن المدیر الولائي للحفظ العقاري موظف عام تابع لوزارة 1العقاري

، طبقا لنص المادة 2، یكون الاختصاص بالطعن فیها للقضاء الإداريقراراته تكون إداریة

3.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة801

  :الإداريالمنازعة أمام القاضي  ˸ثانیا

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة 02-07من القانون 17حسب نص المادة 

4العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري
إن المدیر الولائي للحفظ ف ،

قررا مسببا برفض ، أن یحرر مصل إلى نتیجة في التحقیق العقاريالعقاري ملزم عندما لا یتو 

طبقا لنص المادة ،، فیمكن رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة المختصةالعقاريالترقیم 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة800

موظف تابع لوزارة المالیة و معین بموجب مرسوم إن المدیر الولائي للحفظ العقاري،

قابل للطعن أمام القضاء یصدر مقرر رفض الترقیم العقاري، فیعد قرارا إداریارئاسي،

في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة 02-07نصیرة ملیكش، علاوة غلیس، التحقیق العقاري في ظل القانون رقم -1

–قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان ˸قانون عقاري، فرع ˸الماستر في الحقوق، تخصص

.52، مرجع سابق، ص 2015-2014، ، بجایة-میرة

.127نورة اورحمون، مرجع سابق، ص-2

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -3

ؤول مصالح إذا لم یفض التحقیق العقاري إلى نتیجة یعد مسʺ˸على أنه 02-07من قانون رقم 17تنص المادة -4

.الحفظ العقاري الولائي، مقررا مسببا یتضمن رفض الترقیم العقاري

.یكون المقرر المذكور أعلاه قابلا للطعن أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة، خلال الأجل المقررة قانونا-

أشهر ابتداء من تاریخ إیداع )06(مقرر الرفض، حسب الحالة، إلى المعني أو الوالي، في اجل أقصاه ستة یبلغ

".أعلاه 04الطلب المنصوص علیه في المادة 
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یبلغ مقرر رفض الترقیم للمعني أو الوالي في اجل ،1فیختص به القاضي العقاري،الإداري

أشهر ابتداء من تاریخ إیداع طلب التحقیق لدى مسؤول مصالح الحفظ العقاري 06أقصاه 

.2الولائي

لتي یقع بدائرة یمكن رفع دعوى إلغاء مقرر رفض الترقیم العقاري أمام المحكمة ا

، مثله مدیر الحفظ العقاري الولائيالذي ی،قار محل التحقیق ضد وزیر المالیةاختصاصها الع

من قانون 829طبقا لنص المادة ،أربعة أشهر من تاریخ تبلیغ القرارو ذلك في اجل 

.الإجراءات المدنیة و الإداریة 

، قام مدیر الحفظ العقاري طرقا احتیالیةة الترقیم العقاري إذا استخدم المستفید من عملی

برفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة للمطالبة بإلغاء مقرر الترقیم المؤقت 

.3الذي یشهر بالمحافظة العقاریة

:الدعوى المرفوعة ضد المحا فضة العقاریة ˸الثاث

المتضمن 02-07من القانون 01فقرة  16المادة إن عملیة الشهر باستقراء نص 

تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق 

لیندة وعلي، أمینة بلقاضي، المنازعات العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، -1

ون الخاص، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة شعبة القان

  . 68 -67ص ، مرجع سابق، ص2016-2015عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لثامنة، دار عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، الطبعة ا-2

.226، ص2013هومه، الجزائر، 

انظر قدور المزوار، مدى فعالیة إجراء التحقیق العقاري في ;71یوسف بوشامة، حفیظ معمش، مرجع سابق، ص-3

، 2019، 01، العدد 08تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة، المجلد 

انظر سید علي زادي، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل درجة ;98، ص97ص

ولود معمري، تیزي وزو،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة م"قانون المنازعات الإداریة"الماجستیر في القانون، فرع 

.93-91ص،  ص ، 2014
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سند الملكیة للحائز المستفید من إجراءات معاینة الملكیة عن منحتؤدي إلى، 1عقاري

أو الحق العیني العقاري المعني ،م وجود سند ملكیة مشهر للغیرطریق تحقیق عقاري رغ

.2بالمعاینة

للمالك الحقیقي رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة، وذلك للمطالبة یمكن

بالتعویض عن أخطاء المحافظ العقاري، و ذلك في مهلة سنة من تاریخ اكتشاف الخطأ، 

.سنة من تاریخ ارتكاب الخطأ15فیتقادم الحق في رفع الدعوى بمرور 

ظ العقاري التي یؤدیها أثناء قیامه بعمله، فلها الحق الدولة مسؤولة عن أخطاء المحاف

من 23و ذلك حسب نص المادة ، 3بمعاینة المحافظ العقاري في حال ارتكابه خطا جسیم

.4السجل العقاريتأسیسالمسح العام و  إعدادالمتضمن  74-75رقم  الأمر

دعوى المدیر الولائي للحفظ العقاري لإلغاء الترقیم العقاري˸رابعا

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة 07/02من القانون18تنص المادة 

في حالة اكتشاف ʺ˸نهأعلى العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

ترقیم على أساس تصریحات غیر صحیحة أو تقدیم وثائق مزورة یقوم مسؤول مصالح 

یقوم المحافظ العقاري بالرقیم العقاري وذلك بشهر ʺ˸نه أعلى  02- 07من القانون رقم  01فقرة  16المادة تنص-1

".الحقوق المعاینة أثناء التحقیق العقاري في المجال العقاري

.86مروة قرساس، مرجع سابق، ص-2

  .6ص ، المدیة،اري و المنازعات الناتجة عنهسهام بن دعاس، التحقیق العق-3

تكون الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء المضرة بالغیر و التي یرتكبها ʺ˸74-75من الأمر رقم 23تنص المادة -4

المحافظ العقاري أثناء ممارسته مهامه ،و دعوى المسؤولیة المحركة ضد الدولة یجب أن ترفع في اجل عام ، یحدد 

.ابتداء من اكتشاف فعل الضرر و إلا سقطت الدعوى

عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ، و للدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة 15و تتقادم الدعوى بمرور 

".الخطأ الجسیم لهذا الأخیر
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قضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري المعني، و یقدم الحفظ العقاري الولائي برفع دعوى 

.1ʺشكوى أمام وكیل الجمهوریة لتحریك الدعوى العمومیة

و ضرورة الحصول على حكم جزائي ،مزوةبة و الوقائع یجب إثبات أن التصریحات كاذ

فیستعمله المحافظ العقاري لرفع و تدعیم دعوى إلغاء الترقیم العقاري نهائي لإدانة الحائز،

و للقاضي الإداري السلطة التقدیریة في ،2التي ستباشر أمام المحكمة الإداریة المختصة

.3ة بصفة نهائیة إرجاء الفصل في الدعوى إلى غایة الفصل في الدعوى العمومی

:المطلب الثاني

منازعات الدفتر العقاري

المتعلق 75/74إن نظام الشهر العیني الذي اعتمده المشرع الجزائري بموجب الأمر 

یعتبر أداة لتحدید معالم الملكیات بتأسیس السجل العقاري و إعداد مسح الأراضي العام،

و هذا ما تقوم به أرقاما و رسم مخططات لها،العقاریة و تقسیمها إلى وحدات و إعطائها 

إدارة المسح كون لها سلطات إداریة مختصة التي بها یتعرف على الوضعیة القانونیة 

و في النهایة تودع وثائق المسح و المخططات لدى للعقارات، و ما یترتب علیها من حقوق،

یقوم بترقیم العقارات إما كمالیقوم المحافظ العقاري بشهرها، المحافظة العقاریة المختصة،

و هذا بموجب عملیات الترقیم ترقیما مؤقتا، أوترقیما نهائیا ینجم عنه تسلیم الدفتر العقاري 

العقاري الناتجة عن عملیة مسح الأراضي المنصوص علیها بموجب المرسوم التنفیذي 

و قد اقر المشرع الجزائري إمكانیة الطعن في قرارات المحافظ العقاري أمام ،76/62

، یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات 2007فیفري26، مؤرخ في 02-07قانون رقم -1

.تحقیق عقاري مرجع سابقالملكیة عن طریق 

.86مروة قرساس،  مرجع سابق، ص-2

.128انظر نورة اورحمون، مرجع سابق، ص-3
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المنازعات اللاحقة أما ،)الأولالفرع (فندرس المنازعات أثناء إعداد الدفتر العقاريالقضاء،

.)الفرع الثاني(لإصدار الدفتر العقاري

:الفرع الأول

:المنازعات أثناء إعداد الدفتر العقاري

یفتح على مستوى كل محافظة عقاریة سجل یعلن للجمهور سواء عن طریق الصحافة أو 

ل بالتعلیق في جمیع الأماكن العمومیة التابعة للبلدیة، حیث یطلع علیه من له مصلحة خلا

یسلم هذا السجل من طرف المدیر بعد التأشیر و الإمضاء ،أربعة أشهر لتقدیم الاعتراضات

، 1فیكون على أساس ما یقدم للمحافظ العقاري من وثائقالعقاري قد تم،فیعد الترقیم علیه،

التي تحتوي على معلومات ،T10خاصة المعلومات الموجودة في البطاقة العقاریة نموذج 

.ضروریة لتحدید طبیعة، و حدود و مساحة العقارات

˸تبین لنا أن هناك T 10عند دراسة وثیقة

.عقارات بسندات-1

عقارات بدون سندات لكنها محل حیازة متوفرة على كل الشروط القانونیة، أي هادئة و -2

مستمرة و لمدة علانیة و مستمرة و لمدة تسمح لحائزیها بامتلاكها عن طریق التقادم المكسب

.تسمح لحائزیها بامتلاكها عن طریق التقادم المكسب 

).مجهولة(عقارات لم یكن مطالب بها من أي شخص -3

فیكون بذلك الترقیم سواء مؤقتا آو نهائیا
2.

  . 166 -165ص نورة اورحمون، مرجع سابق، ص-1

في الحقوق ،تخصص قانون جمال خالدي، منازعات الدفتر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر-2

.69، ص 2017-2016الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ˸إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم
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:الترقیم المؤقت˸أولا

حالة عدم حیازة الشخص للسند المثبت للملكیة العقاریة أثناء عملیة المسح، یتولى  في    

المحافظ العقاري ترقیم العقارات الممسوحة بشكل مؤقت في السجل العیني خلال أجال 

.محددة سواء لمدة أربعة أشهر أو سنتین

ترقیم مؤقت لمدة أربعة أشهر                        -1

أشهر تبدأ من یوم الترقیم، بالنسبة للعقارات التي لیس 04الترقیم مؤقتا لمدة یعتبر 

من المرسوم  01فقرة  13وذلك حسب نص المادة،لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة

.1السجل العقاريبتأسیسالمتعلق 76/63التنفیذي 

، ما لم یحصل بشأنه )أشهر04(یصبح الترقیم المؤقت نهائیا عند انقضاء هذه المهلة 

أي اعتراض لا یمكن للمحافظ العقاري تسلیم الدفتر العقاري للشخص المعني إلا بعد انقضاء 

بشرط عدم وجود اعتراض على الترقیم، و إلا سینتظر إلى ،2)أشهر)4(الآجال المحددة  

حسب ،3ما سیفصل فیه القضاء المختص في حالة رفع المنازعة حول الملكیة العقاریة لدیه 

لترقیم من طرف یكون الاعتراض على هذا ا،4من نفس المرسوم أعلاه 15نص المادة 

أشهر، 04یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة ʺ˸نه أعلى   63 -76من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  13تنص المادة -1

بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة و الذین یجري سریانها ابتداء من یوم الترقیم

یمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي حیازة تسمح لهم باكتساب الملكیة عن طریق التقادم 

."المكسب طبقا للإحكام القانونیة المعمول بها في هذا المجال

.114ن، ص- س-العقاری في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر، دمجید خلفوني، نظام الشهر-2

عماد الدین رحایمیة، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة -3

، ص 2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،˸الدكتوراه في العلوم، تخصص 

260.

كل احتجاج متعلق بالترقیم المؤقت في السجل یبلغ ʺ˸نه أعلى  76/63من المرسوم التنفیذي رقم 15تنص المادة -4

=أعلاه، بموجب  رسالة موصى علیها، إلى 14و  13العقاري الذي یثار خلال المدة المحددة في أحكام المادتین 
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فإما  یتسوىو للمحافظ العقاري سلطة في مصالحة الأطراف،،المالك أو الحائز

.1النزاع أو یفشل

أشهر من تاریخ 06و یبقى له في حالة ما إذا  لم یتم الصلح یبلغ الطرف المعني،

إذا كان النزاع قائم بین أشخاص التبلیغ لرفع الدعوى أمام القاضي العقاري المختص إقلیمیا،

أو أمام الغرفة الإداریة إذا كان أطراف النزاع من بین القانون العامالقانون الخاص،

.2)لبلدیةا الدولة،(

ینظر القسم العقاري  في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري القائمة 

و كذلك یفصل في المنازعات المتعلقة بمقایضة بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص،

وذلك وفقا للمادة ،لملكیة خاصةالعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة 

ینظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو ʺ˸09-08رقممن قانون516

˸517و كذا المادة ،"فسخ أو تعدیل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها

الطرف و إلى الطرف الخصم، و یمكن أن یقید المعنیون هذا الاحتجاج في سجل یفتح لهذا الغرض لدى كل المحافظ=

.محافظة عقاریة

تكون للمحافظ العقاري سلطة مصالحة الأطراف و تحریر محضر عن المصالحة، و تكون لاتفاقیات الأطراف المدرجة في 

.هذا المحضر قوة الإلزام الخاص

ة ما إذا كانت محاولات المصالحة بین الأطراف عدیمة الجدوى، یحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة و في حال

.و یبلغه إلى الأطراف

أشهر ابتداء من تاریخ التبلیغ الذي یتلقاه من المحافظ العقاري لیقدم، تحت )06(و تكون للطرف المدعي مهلة ستة

."جهة القضائیة المختصةطائلة رفض الدعوى، كل اعتراض أمام ال

."أدناه85تشهر الدعاوى القضائیة و التي یجب تبلیغها إلى المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا لإحكام المادة 

.208نورة اورحمون، مرجع سابق، ص-1

، الدفتر العقاري كوسیلة لإثبات في الأملاك العقاریة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في فوزیة عماري، مریم بوبعایة-2

الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد 

.38، ص 2014/2015الرحمان میرة، بجایة، 
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الخاصة ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بمقایضة عقارات تابعة للأملاك ʺ

.1"للدولة مع عقارات تابعة لملكیة الخواص

الترقیم المؤقت لمدة سنتین    -2

و في حالة ما إذا كانت ،حالة غیاب سندات الإثبات الكافیةیكون هذا الترقیم في 

عناصر التحقیق لا تسمح للمحافظ العقاري بتحدید حقوق الملكیة للملاك الظاهرین یكون 

من المرسوم01فقرة  14و ذلك طبقا للمادة ،ترقیم مؤقت لمدة سنتینالعقار موضوع 

.2المتضمن تأسیس السجل العقاري76/63رقم 

یطبق الترقیم المؤقت لمدة سنتین لفائدة الدولة بالنسبة للعقارات الشاغرة التي لا یحوزها 

.3حد و لم یعرف لها مالكأ

یمكن الاعتراض على الترقیم في غضون مدة سنین أو سحب الترقیم من طرف المحافظ 

العقاري بعد ورود معلومات مؤكدة تنازع في الحیازة كظهور المالك الحقیقي، یسلم المحافظ 

.4العقاري الدفتر العقاري للمالك إذا انقضت المدة المجددة قانونا و لم یتلقى أي اعتراض

وذلك بعد إن المحافظ العقاري یسلم للشخص الذي تم الترقیم لصالحه شهادة الترقیم المؤقت،

و ترتب هذه الشهادة نفس الآثار التي ترتبها شهادة الحیازة من حیث أحقیة ،دیمه لطلبتق

.، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

)02(یعتبر الترقیم المؤقت لمدة سنتینʺ˸نه أعلى  76/63من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  14تنص المادة -2

ن سندات إثبات كافیة، و عندما یجري سریانها ابتداء من یوم إتمام هذا الترقیم، بالنسبة للعقارات التي لیس لملاكیها الظاهری

."لا یمكن للمحافظ العقاري أن یبدي رأیه في تحدید حقوق الملكیة

حمد ضیف، الشهر العیني بین النظریة و التطبیق في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في أ -  3

.75، ص2007-2006العلوم القانونیة، تخصص،القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، 2015عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، طبعة -4

.55، ص 2015الجزائر،
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لكونها تمنح دون أن تصل إلى حق التملك،،بعض الحقوق على العقار كحق الرهنترتیب 

.1صفة المالك الظاهر لا غیرلحائزها 

في 15/11/2006قرار بتاریخ 367715قضت المحكمة العلیا في الملف رقم 

تعطي شهادة الترقیم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر،و بالتالي صفة ʺ˸مبدأها أنها

فیهطالما یطعن و تؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذي القوة الاثباتیة،التقاضي،

.2"قضائیا

عند الترقیم قد تحدث اعتراضات و احتجاجات، من طرف الأشخاص الذین یریدون 

و تكون هذه الاحتجاجات مكتوبة إشهار حقوق لهم على العقار الذي تم ترقیمه ترقیما مؤقتا،

ي سجل وبذلك یستطیع المعني تقیید احتجاجاته فو تبلغ للمحافظ العقاري و للطرف الخصم،

و یجب الآخذ بعین الاعتبار أجال تلقي هذه مفتوح لهذا الشأن لدى المحافظة العقاریة،

وبذلك یمكن فلا تؤخذ عندما یصبح الترقیم نهائیا،الاعتراضات من طرف المحافظ العقاري،

.للشخص المدعي اللجوء إلى القضاء 

،الاحتجاجاتسلطة مصالحة الأطراف عند قبول للمحافظ  فیحرر بذلك محضر الصلح                 

ن هذا فإ عند اتفاق الأطراف أن وقائع المدعي بها تظهر الوضعیة القانونیة للعقارات المعنیة،

یسجل في محضر الصلح و یكون ذات قوة إلزامیة، حیث یشهر في السجل العقاري كل 

أما في حالة ما إذا نتائج الصلح تغیر في العناصر لال هذا الإجراء،العناصر المكتشفة خ

فالمحافظ یبلغ مصلحة المسح عن طریق نسخة من محضر الموجودة في وثائق المسح،

ر محضر عدم الصلح و تبلغ فیقوم المحافظ بتحریأما إذا فشلت محاولة الصلح،الصلح،

.170نورة اورحمون، مرجع سابق، ص-1

، مجلة المحكمة العلیا، 367715، تحت رقم 15/11/2006قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، الصادر بتاریخ -2

  . 417-413ص ، ص2006، 2العدد 
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و یتم تبلیغ یم اعتراضه أمام القضاء،أشهر من التبلیغ لتقد06و لهم مهلة ،للأطراف

و بذلك یتم إیقاف الترقیم النهائي إلا أن یصدر حكم قضائي الدعاوى القضائیة للمحافظ،

في حالة انقضاء مدة ستة أشهر دون یقوم المحافظ بترقیم العقار المعني دون تأخیر،نهائي،

.1أن ترفع الدعوى القضائیة، فیكون الاعتراض لاغیا

:الترقیم النهائي˸ثانیا

بتأسیسالمتعلق 63-76من مرسوم التنفیذي 01 فقرة 12نص المادة باستقراء 

یحوزون إذا كان ملاكها ،العقاري بترقیم العقارات نهائیایقوم المحافظنه فإ ،2السجل العقاري

السندات ˸مثلانجد أي سندات ملكیة غیر متنازع فیها على سندات أو عقود مقبولة قانونا

.3العقاریةالأحكام القضائیة المثبة للحقوق  الرسمیة و

إذا كان هناك عدم الترقیم النهائي یكون إذا تحول من ترقیم مؤقت إلى ترقیم نهائي،

، أو في الحالة التي ضمن الآجال المنصوص عنها قانونااعتراض على الترقیم المؤقت

.عتراضا الأخیر بحكم عدم تأسیس الإیحال فیها الاعتراض على القضاء، و یثبت هذ

یسلم من قبل المحافظ العقاري إلى ویكون لصاحب الترقیم النهائي دفتر عقاري،

75/74من الأمر 18وذلك حسب نص المادة ،4أصحاب العقارات الثابت حقوقهم 

یقدم إلى ʺ˸نهالتي تنص على أالمتضمن إعداد المسح العام و تأسیس السجل العقاري

.76حمد ضیف، مرجع سابق، صأ -  1

یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز ʺ76/63من المرسوم  تنفیذي رقم  01فقرة  12تنص المادة -2

".مالكوها سندات أو عقود أو كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة

التشریع الجزائري و التشریع المغربي، أطروحة نیل دكتوراه علوم، نوال جدیلي، السجل العیني دراسة مقارنة بین -3

.89، ص2017، 1قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ˸تخصص

محفوظ جقبوب، الشهر العیني و استقرار المعاملات العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العقاري، كلیة -4

.16، ص2013-2012، 1الجزائر الحقوق ، بن عكنون، جامعة
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مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول دفتر عقاري تنسخ فیه البیانات الموجودة في مجموعة 

.1من نفس الأمر19و كذا المادة ، "...البطاقات العقاریة

لمجهولالترقیم ˸ثالثا

عند ،و الأعمال المیدانیة للجنة المسحإن هذا النوع من الترقیمات یكون بمناسبة الأشغال 

یباشر المحافظ العقاري فحص عقار غیر معروف مالكه و لم یطالب بمسحه من أي كان،

یصبح هذا الترقیم نهائیا لصالح ،2بترقیم هذه العقارات المجهولة لفائدة مجهول لمدة سنتین 

.3بعد انتهاء هذه المهلة شریطة عدم تسجیل اعتراضات و عدم ظهور مالكها الحقیقيالدولة 

تكون مدة السنتین لإبداء الاعتراضات من طرف المالك الحقیقي الذي یظهر بعد هذه 

مجهول بسبب عدم دقة عملیات نازعات في عملیة الترقیم لحساب العملیة و تثور عدة م

الاعتراضات المسجلة في هذا و  ،و عدم إعلام الجمهور من جهة أخرىالمسح من جهة، 

˸الصدد تكون في

حالة الاعتراض بسند رسمي مشهر  -أ

بة بترقیم المطالبتقدیم اعتراضات و یقوم المالكون للعقارات التي تم ترقیمها لمجهول،

فیقوم المحافظ العقاري بدراسة الطلب عند بدء التحقیق في سند ،تلك العقارات لفائدتهم

ویقوم بمقارنته بالعقار الذي سجل في سجل فيالملكیة المقدم من طرف المالك الحقیقي،

في حالة ما إذا سند الملكیة غیر مشهر في تلك ،حساب مجهول من حیث مدى المطابقة

˸فهنا یقوم المحافظ إماافظة،المح

تسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار ʺ˸نه أعلى  74-75من الأمر رقم 19تنص المادة -1

.97انظر جلول محده، مرجع سابق، ص;"في السجل العقاري في الدفتر العقاري الذي یشكل سند ملكیة

.75سابق، صمینة بلقاضي، مرجع ألیندة وعلي، -2

.31، مرجع سابق، ص 24/04/1998، المؤرخة في 16انظر التعلیمة رقم ;171ورحمون، مرجع سابق، صانورة -3
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أیام، إذا كانت المستندات )08(الحصول على المعلومات الخاصة بالسند في مدة ثمانیة -

.موجودة في المحافظة العقاریة التابعة لنفس الولایة

یوم إذا كانت )15(الحصول على جمیع المعلومات الخاصة بالسند في مدة خمسة عشر-

.المستندات موجودة في المحافظة العقاریة المتواجدة خارج الولایة

حالة الاعتراض دون تقدیم سند رسمي مشهر - ب

المتضمنة 2004سبتمبر 04إن مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة الصادرة في 

،ناطق ممسوحة مسجلة في حساب مجهوللشروط و إجراءات تسویة العقارات الواقعة في م

فیطالب بترقیمها الأشخاص الذین لیس لهم عقود مشهرة، إن الطلبات واجبة الدراسة المقدمة 

˸1حائز لترقیمها في السجل العقاري، تدعو للتمییز بین ثلاث حالاتمن طرف المالك أو ال

˸حالة تقدیم طلب مرفق بسند معترف به قانونا-

الإشهار (تتعلق بالسندات الموجودة خلال الاحتلال، التي تعتبر رسمیة رغم عدم إشهارها 

.، و كذا العقود العرفیة المحررة قبل صدور قانون التوثیق)اختیاري

تكون في مثل العقود العرفیة المحررة بعد صدور قانون ˸حالة وجود سند عقاري غیر كاف-

التوثیق الثابتة التاریخ، و رغم أنها باطلة في التشریع و القضاء، إلا أنها یمكن الاستدلال بها 

.على الحیازة القانونیة

معترض على یجب القیام بالتحقیق المیداني للتأكد من أن ال˸حالة عدم وجود أي سند-

و لتدعیم المسح،كان یمارس حیازة على العقار قبل مرور فرقة ،عملیة الترقیم المجهول

ادعائه یجب أن تكون هناك شهادة شخصین مدلى بها أمام الموثق، و لقد جاء في قرار 

حیث رفع المطعون ضده ...˸ʺالذي جاء فیه2008ماي14المؤرخ بتاریخ المحكمة العلیا،

.76مینة بلقاضي، مرجع سابق، صألیندة وعلي، -1
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827طلبا مقابلا یرمي إلى الإشهاد له باكتساب العقار موضوع النزاع بالتقادم طبقا للمادة 

استجاب قضاة الموضوع لطلبه بعدما شهدوا على توافر شروط المادة ي و انون مدنق

یقدم الطلب ،"...جل خمسة عشر لحیازة مستمرة علنیة دون تلبسأالمذكورة بخصوص 

حیث إلى مدیر الحفظ العقاري الذي یقوم بمراسلة مدیریة أملاك الدولة، و مسح الأراضي،

و یتولى فرقة المسح المراد ترقیمه لا یكون ضمن أملاك الدولة،یتولى البحث إذا كان العقار 

الوثائق و و جمع كافة مجددا التنقل للمیدان لمعاینة الحدود و إعداد بطاقة التحقیق،

جل إرساله للمحافظ العقاري الذي یتولى عملیة الترقیم و إعداد المعلومات اللازمة من أ

عترض عندما یحوز الملمحافظ العقاري بترقیم نهائي،الدفتر العقاري و تسلیمه وذلك بقیام ا

فیكون التمییز بین ،أما إذا كان للمعترض سند غیر كاف،على سند له حجیة في الإثبات

˸وضعیتین من الترقیم

نه یمارس حیازة لأكثر من خمسة عشرة سنة وذلك بعة أشهر إذا اثبت طالب الترقیم أأر  -

.1مصرح به لمجهولیوم اكتشاف الترقیم و المسح ال

سنتین عند عدم القدرة على تحدید مدة الحیازة، فتبدأ من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى -

.العقاریةالمحافظة

على  لك بالإعتمادوذ أما إذا انعدم السند، فالمعترض یستفید من تسویة وضعیة عقاره،

قیم یكون لمدة تعادل فالتر تحریات منجزة من طرف مصالح أملاك الدولة و مسح الأراضي،

.2ن لا تقل على أربعة أشهرما تبقى من أجل سنتین على أ

، الصادرة 2004سبتمبر 4، المؤرخ في 4618انظر مذكرة رقم ،77لیندة وعلي، أمینة بلقاضي، مرجع سابق، ص-1

ن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة، موضوعها عقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب ع

.، حالة العقارات التي یطلب ترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق مشهرة"المجهول"

.77مینة بلقاضي، مرجع سابق، صألیندة وعلي، -2
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نص تم ال1منه67، و بموجب المادة 2015مؤخرا و بعد صدور قانون المالیة لسنة 

على هذا النوع من الترقیم لصالح الدولة و أدرجت ضمن القسم الرابع من الباب الثاني من 

یرقم كل عقار لم یطالب به ʺ˸و التي نصت على انهمكرر 23المادة 75/74الأمر 

.خلال عملیات مسح الأراضي ،ترقیما نهائیا باسم الدولة 

في حالة احتجاج مبرر بسند ملكیة قانوني، فان المحافظ العقاري یكون مؤهلا في غضون 

سنة ابتداء من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة )15(خمسة عشرة

للقیام في غیاب أي نزاع و بعد تحقیق تقوم به مصالح أملاك الدولة و التدقیق المعتاد و 

ون من ممثلین عن  مصالح المدیریة بالولایة للحفظ العقاري و بناءا على رأي لجنة تتك

المحافظة العقاریة و أملاك الدولة و مسح الأراضي و الفلاحة و الشؤون الدینیة و 

.2"الأوقاف و البلدیة بترقیم الملك المطالب به باسم مالكه

:الفرع الثاني

المنازعات اللاحقة لإصدار الدفتر العقاري

أن یطعن في إجراءات إعداد الدفتر لمشرع الجزائري لكل من له مصلحة لقد منح ا

العقاري، وذلك بالطعن في مرحلة الترقیم التي تعد المرحلة الأساسیة في إجراءات منح الدفتر 

وكذا الطعن في أخطاء ،ن تهدف إلى إلغاء الدفتر العقاريطعو  و كذا تقدیمالعقاري،

.تعویضالمحافظ العقاري و أخرى تهدف لل

-
، مؤرخة في 78، ج ر، عدد 2015لمتضمن قانون المالیة لسنة ، ا30/12/2014المؤرخ في 14/10قانون 1

31/12/2014.

.المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري،1975نوفمبر 12مؤرخ في ،75/74أمر رقم  -2
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:إلغاء الدفتر العقاري˸أولا

حد الأفراد أمام القضاء الإداري، اء عبارة عن الدعوى التي یرفعها أإن دعوى الإلغ  

فیمكن مباشرة فكون الدفتر العقاري قرار إداري،،1للمطالبة بإلغاء قرار إداري مخالف للقانون

الشروط المحددة قانونا لقبول ، وذلك حسب فیه أمام الجهة القضائیة المختصةالطعن 

˸فنجد  منها العامة التي تتمثل في،2الدعوى

على  اقتضاء توافر المصلحة و الصفة في رافع الدعوى، فیجب رفع الدعوى من ذي صفة

، أو ي یمس بملكیتهذي صفة، و المتمثل في كل متضرر من إعداد الدفتر العقاري الذ

.4من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة13و ذلك حسب نص المادة ،3حقوقه العینیة

أما إذا كانت الدولة طرفا في النزاع، فیجب تمثیلها إما من طرف الوزیر المعني، الوالي، 

الشعبي البلدي ومن طرف الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة رئیس المجلس

.5الإداریة

مدنیة و الإداریة نجدها تنص على من قانون الإجراءات ال815و بالرجوع إلى نص المادة 

بعریضة أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة 827مع مراعاة أحكام المادة "˸نهأ

.6ʺموقعة من محام

˸أما الشروط الخاصة فنجد منها 

.145ریم مراحي، مرجع سابق، ص-1

.226نورة اورحمون، مرجع سابق، ص-2

.43فوزیة عماري، مریم بوبعایة، مرجع سابق، ص -3

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له مصلحة قائمة ʺ˸نه أعلى   09- 08من قانون رقم 13تنص المادة -4

."أو محتملة یقرها القانون

.43فوزیة عماري، مریم بوبعایة، مرجع سابق، ص -5

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -6
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تأسیس بلمتعلقا76/63من المرسوم التنفیذي 16شرط المیعاد حیث تنص المادة

النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي لا یمكن إعادةʺ˸نهالسجل العقاري على أ

.من هذا الفصل إلا عن طریق القضاء 14 و13و 12الذي تم بموجب أحكام المواد 

و إذا كانت الدعوى القضائیة ترمي إلى تغییر الحقوق الناتجة عن ترقیم لا یزال مؤقتا 

ى طابعه المؤقت إلى فان هذا الترقیم یحافظ علعلاه،أ13،14تطبیقا لأحكام المادتین 

.1ʺغایة صدور حكم قضائي نهائي

النظر في قرارات المحافظ خول المشرع الجزائري للأشخاص الحق في التنازع في إعادة 

و یكون ذلك في الآجال المحددة قانونا باعتبار أن هذه المواعید تحسب كاملة، ،العقاري

ضف إلى ذلك ضرورة إشهار عریضة الدعوى لدى المحافظة العقاریة، الذي یعتبر إجراء 

ون قانمن 02فقرة  17للمادة طبقا،2إلزامي یترتب على تخلفه عدم قبول الدعوى شكلا

.093- 08 رقم

القضائي لإلغاء الدفتر العقاريختصاصالا-1

النوعي ختصاصالا -أ

فهي تختص بالفصل في ،ة الولایة في المنازعات الإداریةتعتبر المحاكم الإداریة صاحب

الاختصاصوبالتالي فإن حد أطراف النزاع هیئة إداریة،نازعات الإداریة التي تكون فیها أالم

.مرجع سابق المتضمن تأسیس السجل العقاري،،63-76مرسوم تنفیذي رقم -1

.44فوزیة عماري، مریم بوبعایة، مرجع سابق، ص-2

یجب إشهار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة، إذا "˸09-08من قانون رقم  02فقرة  17تنص المادة -3

أو حق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقدیمها في أول جلسة ینادي فیها على القضیة ، تحت /تعلقت بعقار و

."طائلة عدم قبولها شكلا،ما لم یثبت إیداعها للإشهار
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وهذا  یؤول إلى القاضي الإداري سواء فیما یتعلق بمنازعات الترقیم أو ما یتعلق بالتعویض،

.1الإجراءات  المدنیة و الإداریة من قانونالسالفة الذكر800طبقا للمادة 

، في مبدأها 14/07/2011، قرار بتاریخ 666056قضت المحكمة العلیا في الملف رقم 

.2ʺالعقاریة أو مناقشة مضمونها ، إلا أمام القضاء الإداريلا یمكن إلغاء الدفاتر ˸ʺ

الإقلیميختصاصالا - ب

إذن المحكمة المختصة إقلیمیا ،الإقلیمي مكان وجود العقارالاختصاصالعبرة في 

بالنظر في النزاع هي المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها العقار محل قرار الرفض 

من قانون الإجراءات المدنیة و 38و،37، وهذا ما أكدته المادة )الإجراء أوالإیداع (

.3الإداریة

یشترط على المدعي لتأسیس دعواه بإثبات أسباب الطعن ˸أما من الناحیة الموضوعیة *

ثبت أن القرار قد شابه عیب من العیوب التي فإذا أ وعدم مشروعیة القرار المطعون فیه،

و تتمثل  أسباب و حالات الحكم بإلغاء القرار ،4للإبطال الغي القرارتجعل منه عرضة

˸الإداري في خمس

.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق، یتضمن2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

، مجلة المحكمة العلیا، 666056، تحت رقم 14/07/2011قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، الصادر بتاریخ -2

  . 188-184 ص ، ص2012، 1العدد 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة ʺ˸نه أعلى  09- 08من قانون رقم 37تنص المادة -3

اختصاصها موطن المدعى علیه، و إن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها 

في حالة تعدد المدعى ˸ʺمن نفس القانون38، و كذا المادة ʺما لم ینص القانون على خلاف ذلكالموطن المختار،

".علیهم، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن احدهم

.231ورحمون، مرجع سابق، ص انورة -4
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كان تكون الواقعة التي یقوم علیھا ھذا ،عدم مشروعیة القرار ˸یقصد بھعیب السبب-

1.غیر صحیحة في تكییفھا القانونيالأخیر

 أو ،أخرالذي قد یكون مادیا كاعتداء موظف على عمل موظف عیب عدم الاختصاص-

2.مختصةإداریةاعتداء على قرار صادر من سلطة 

،القواعد القانونیةإحدىمخالفة محل القرار  أي عیب المحل و هو مخاصمة القانون-

و كذا القواعد غیر ،)الفرعیة،العادیة،التشریعات الدستوریة(المتمثلة في القواعد المدونة

في  الخطأ أوتلك المتعلقة بعدم تطبیق القانون ،ومن صوره،3)القضاء،العرف( المدونة

كان یثبت خطا في ،في تطبیق القانون على الوقائعبالخطأو كذا تلك المتعلقة ،تفسیره

القرار  فان ،غیر صحیحة أوالحالة الواقعیة بان قام القرار على واقعة مادیة لا وجود لها 

4بالإلغاءیصبح مشوبا و یحكم فیه 

و یكون ذلك في حالة عدم تضمین القرار للبیانات المنصوص عیب الشكل و الإجراءات-

.115-91من القانون رقم 10علیها قانونا المحددة  في المادة 

.391ص ،1990،الاسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة،ط-د،القضاء الاداري ،ماجد راغب الحلو -1
،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في القانون المعمق،نزع الملكیة العمومیةالرقابة على اجراءات،سومیة دحماني-2

جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان الملحقة ،قسم الحقوق،قسم الحقوق و العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
.37ص ،2015/2016،مغنیة،الجامعیة

.391ص ،مرجع سابق،ماجد راغب الحلو-3
.108ص ،مرجع سابق،سید على زادي-4
  ˸یبین القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة تحت طائلة البطلان ما یلي"، 11-91قانون رقم -5

=نزع الملكیة المزمع تنفیذه،           أهداف -

مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها،                                                                      -=

مشتملات الأشغال المزمع القیام بها،                                             -

تقدیر النفقات التي تغطي عملیات نزع الملكیة،                                                          -

سنوات، )4(یتجاوز هذا الأجل أربع كما یجب أن یبین القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة، ولا یمكن أن

."مرة واحدة، بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملیة كبرى ذات منفعة وطنیةویمكن تمدیده 
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هذا النوع من  أن ˸حمد محیوأ الأستاذیعرفه عیب الانحراف بالسلطة و التعسف فیها-

.1سلطتها مخالفة الاختصاص الذي منح لهاالإداریةالانحراف یكزن عندما تستعمل الهیئة 

عملیة استكمالمالك الحقیقي بعد ظهر البإلغاء الدفتر العقاري یكون إذا إن المطالبة 

فیتعین على كل من له مصلحة في طلب المسح وتسلیم الدفتر لمن تم الترقیم لصالحه،

حول العقار الممسوح نها التدلیل على حقهأدیم المستندات الرسمیة التي من شالإلغاء تق

.2ةر ، كذلك إذا كان تسلیم الوثائق مبینا على وثائق مزو لغيألفائدة 

لا یمكن التصرف في العقار بأي نوع من أنواع التصرفات القانونیة، إذا نجح المدعي العام 

ولا  ،فالحائز یفقد صفة المالكیقضي بإلغاء الدفتر العقاري،في الحصول على حكم قضائي 

یكون ذلك إلا بعد إمكانیة تنفیذ الحكم القضائي من الناحیة القانونیة وذلك بشهره في 

زم بإتلاف الدفتر العقاري و یكون المحافظ العقاري ملالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا،

و بمجرد تسلم ررت المحكمة إعطائه إیاه،ووضع دفتر جدید للشخص الذي ق،الملغى

.3نه یتمتع بصلاحیات المالك على أن لا یخالف القانون في ذلكفإ الشخص الدفتر الجدید،

المسؤولیة الإداریة في جانب المحافظ العقاري ˸ثانیا

محافظ العقاري وهو ال منبثقة عن هیئة إداریة مختصة ألاالدفتر العقاري وثیقة إداریة،

التي تكون إما أثناء تأدیة وظیفته أو بمناسبتها، فقد یتم ،الذي یكون عرضة للأخطار

لته عنها بعد الطعن في عدم  صحة قراراته و المطالبة بإلغائها تأسیسا على أحكام ءمسا

،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،ط-د،ترجمة فائز انجق و بیوض خالد،المنازعات الاداریة،احمد محیو -1
.191ص ،1993

.231ورحمون، مرجع سابق، ص انورة -2

انظر عماد ; 233- 232 ص ورحمون، مرجع سابق، صاانظر نورة ;296، مرجع سابق، ص عماد الدین رحایمیة-3

ج، ص -ك، د-ع، د-الدین رحایمیة، منازعات الدفتر العقاري في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للقانون و العدالة، د

38.
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المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل 74-75من الأمر رقم 24المادة 

ن قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة تكوʺ˸العقاري حیث تنص

.2رالأمنفسمن23المادة وكذا أحكام، 1"المختصة إقلیمیا

نه تقوم مسؤولیة المتبوع عن أعمال أمن الأمر أعلاه نستنتج 23باستقراء نص المادة 

فهي التي تتحمل المسؤولیة عن ،مسؤولة عن أخطاء المحافظ العقاريأي الدولة  تابعه،

فللمضرور الحق بالمطالبة بالتعویض، فتقوم الأضرار الناتجة عن أخطاء المحافظ العقاري،

جسیمة غیري شریطة أن تكونمسؤولیة الدولة عن الأخطاء المرتكبة من الموظف العموم

محافظ ، و لها الحق في رفع دعوى الرجوع ضد الفتقوم بالتعویض للغیر،و دون قصد

.العقاري وذلك في حالة جسامة الخطأ

،یخ اكتشاف فعل الضرریكون میعاد رفع دعوى المسئولة خلال مدة سنة تبدأ من تار 

.3عام من تاریخ ارتكاب الخطأ الجسیم15تتقادم هذه الدعوى بمضي و 

الآثار المترتبة عن المسؤولیة الإداریة˸ثالثا

إن الطرف المضرور من أخطاء و قرارات المحافظ العقاري غیر المشروعة یمكنه رفع 

˸دعوى إداریة أمام القاضي الإداري قصد تحقیق

.الإداریة غیر المشروعة الصادرة من المحافظ العقاريإلغاء القرارات  -

.233ورحمون، مرجع سابق، ص انورة -1

تكون الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء المضرة بالغیر و التي ʺ˸نه أعلى  74- 75قم من الأمر ر 23تنص المادة -2

یرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه، و دعوى المسؤولیة المحركة ضد الدولة یجب أن ترفع في اجل عام یحدد 

.ابتداء من اكتشاف الفعل الضار و إلا سقطت الدعوى

عام ابتداء من تاریخ ارتكاب الخطأ و للدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في 15و تتقادم بمرور 

."حالة الخطأ الجسیم لهذا الأخیر

.50فوزیة عماري، مریم بوبعایة، مرجع سابق، ص -3
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.الحصول على تعویض مقابل الأضرار التي تسبب فیها المحافظ العقاري-

دعوى الإلغاء  -1  

الدعوى القضائیة الإداریة الموضوعیة و العینیة التي ʺ˸إن دعوى الإلغاء عبارة عن

یحركها و یرفعها ذوي الصفة القانونیة و المصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة 

حیث تتحرك وتنحصر سلطات القاضي ،بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعةللمطالبة 

المطعون فیها أو عدم شرعیتها المختص فیها في مسالة البحث عن شرعیة القرارات الإداریة

وذلك بحكم قضائي ذي حجة و الحكم بإلغاء هذه القرارات إذا ما تم التأكد من عدم شرعیتها،

."1عامة و مطلقة

المتضمن إعداد مسح 74-75من الأمر رقم المذكورة سابقا24من خلال المادة

من المرسوم الفقرة الأخیرة 110، و كذا المادة العام و تأسیس السجل العقاريالأراضي 

إن قرارات المحافظ العقاري تكون قابلة للطعن ف،2المتعلق بتأسیس السجل العقاري76-63

خلال مدة شهرین من تاریخ الإخطار بقرار الرفض أمام الغرفة الإداریة على مستوى المجلس 

.3لعقارالقضائي أین یتواجد ا

درة من المحافظ العقاري و خاصة إلغاء رارات الإداریة غیر المشروعة الصاإن إلغاء الق

د وزیر المالیة الذي یمثله مدیر، ترفع الدعوى ضالمحاكم الإداریةمالدفاتر العقاریة یكون أما

.169، ص 168ن،  ص -س-ط، دار الهدى، الجزائر ، د-المركز القانوني للمحافظ العقاري، دالطاهر بریك ،-1

وان تاریخ الإشعار بالاستلام أو تاریخ "˸نه أعلى  63- 76في فقرتها الأخیرة من المرسوم رقم 110تنص المادة -2

د نقطة انطلاق أجل الشهرین الذي یمكن أن رفض الرسالة الموصى علیها أو تاریخ الاعتراف المشار إلیه أعلاه، یحد

الموافق 1395ذي القعدة عام  8المؤرخ في 75/74من الأمر رقم 24یقدم خلالها الطعن المنصوص علیه في المادة 

".و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري1975نوفمبر سنة 12

  . 169ص  ،مرجع سابق الطاهر بریك ، -3
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ترفع الدعوى ضد وزیر المالیة نجد أنهلحفظ العقاري، كما یكون أمام مجلس الدولة، و هناا

.1المركزيیمثله المدیر العام على المستوى  الذي

من قانون 829و ذلك حسب نص المادة ،بأربعة أشهررفع دعوى الإلغاء  یكون میعاد

المحكمة یحدد اجل الطعن أمام "المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 08/09

یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري ،أشهر)4(الإداریة بأربعة 

."من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي أو ،الفردي

جل الجهة الإداریة مصدرة القرار في أار الإداري تقدیم تظلم إلى ر وز للشخص المعني بالقیج

یجوز للشخص المعني "˸من نفس القانون 830و ذلك حسب نص المادة ، أشهرأربعة 

المنصوص علیه الأجلمصدرة القرار في الإداریةالجهة  إلىتظلم تقدیم ،الإداريبالقرار 

  .أعلاه 829في المادة 

بمثابة قرار ،)2(خلال شهرین،عن الرد أمامهاالمتظلم الإداریةیعد سكوت الجهة 

.من تاریخ تبلیغ التظلم الأجلهذا  یبدأبالرفض و 

لتقدیم طعنه ،)2(یستفید المتظلم من اجل شهرین،الإداریةو في حالة سكوت الجهة 

  .أعلاهفي الفقرة  إلیهالمشار )2(الذي یسري من تاریخ انتهاء اجل الشهرین،القضائي

من )2(سریان اجل شهرینیبدأ،الممنوح لهاالأجلخلال الإداریةفي حالة رد الجهة 

.تاریخ تبلیغ الرفض

.2و یرفق مع العریضة،بكل الوسائل المكتوبةالإداریةالجهة أمامالتظلم إیداعیثبت 

.174ص،مرجع نفسھ ،الطاھر بریك -1

.مرجع سابق،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،2008فبرایر 25مؤرخ في ،09-08قانون رقم -2
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التعویض                                                                                                       دعوى -2

وتكون ،المحافظ العقاري لأخطاء جسیمة ،فإنه ترفع ضده دعوى التعویضعند ارتكاب 

إلى توخي مما یدفعهالدولة مسؤولة عن أخطاء موظفیها عند أضرارهم بحقوق الأشخاص،

الحذر عند تأدیة وظائفه، فللمضرور أن یرفع دعوى ضد الإدارة رغم أن الخطأ مرتكب من 

.طرف المحافظ العقاري

سواء كان الخطأ ترفع دعوى التعویض عن المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ،

أما إذا رفعت على أساس ن الدعوى ترفع أمام القضاء الإداري،فإ ،أو مرفقيشخصي 

˸فهنا نكون أمام حالتین المخاطر ،

ة و بعد انقضاء الأجل إذا رفعت دعوى التعویض بسبب الضرر الناتج عن أعمال الإدار -

 .دارين القضاء المختص هو القضاء الإالقانوني فإ

الناتج عن الأعمال التدلیسیة عند تحریر العقد الرسمي، إذا رفعت الدعوى بسبب الضرر -

.1ن الاختصاص یؤول للقضاء العادين محل الشهر فإالذي كا

:المبحث الثاني

نزع الملكیةبالمنازعات المتعلقة 

عبارة عن وسیلة تنتهجها دول العالم، التي ،للمنفعة العمومیةمنازعات نزع الملكیة إن    

استعمال الملكیة الخاصة من أجل المصلحة العامة عن طریق اللجوء إلىتسعى إلى تحقیق 

أما إذا لم ،،مقابل تعویض العام نجاز مشاریع تسعى من خلالها إلى تلبیة حاجات المرفقإ

.84لیندة وعلي، أمینة بلقاضي، مرجع سابق، ص-1
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جل المنازعة في هذا الشأن،ملكیة الحق في اللجوء للقضاء من أفلمنزوع الیتم هذا الأخیر،

و التي تعتبر ضمانة قانونیة في مواجهة المشرع الجزائري،وفقا للإجراءات التي حددها 

.الإدارة في تقریر التعویض و حقهم فیه، وهناك منازعات كثیرة مرتبطة بهذا الشيء

اعات ز دور القاضي في تسویة ن، )المطلب الأول(منازعات نزع الملكیةنتناول بالتفصیل

.)المطلب الثاني(التعویض الناشئة عن نزع الملكیة

:الأولالمطلب 

منازعات نزع الملكیة

رغم من أن عملیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة منصبة على الملكیة العقاریة، التي بال

تعتبر من أهم الثروات التي یرتكز علیها اقتصاد الدول، إلا أنها مصدر أغلب الصراعات 

تلقائیا في عملیة نزع التدخللقاضي الإداريیمكن ل لا جتماعي،والنزاعات في الوسط الا

فنتناول الملكیة،إلا إذا تم تحریك خصومة قضائیة من طرف أحد أطراف نزعالملكیة، 

إجراءات رفع دعوى التعویض في ،)الفرع الأول(أحكام دعوى التعویض عن نزع الملكیة

.)الفرع الثاني(مجال نزع الملكیة

:الفرع الأول

نزع الملكیةأحكام دعوى التعویض عن

یة الحقوق و الحریات الفردیة و الدفاع امووسیلة لحى التعویض دعوى قضائیة،إن دعو      

ند إلحاق الضرر و كذا المشروعة ععنها في وجه النشاطات الإداریة غیر المشروعة،

و لقبول هذه الدعوى أمام القضاء یجب توفر بعض الشروط سواء في أطرافها، ،بالغیر بها
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ثم النظر في إجراءات و من تعویض،أو أجال رفع الهة المختصة بتحدید  التعویض،أو الج

.ه الدعوىرفع هذ

:شروط قبول دعوى التعویض عن نزع الملكیة ˸أولا

).المیعادالصفة، المصلحة، الاختصاص، (یتثبت من وجودها وصحتها قاضي الاختصاص 

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من الذي 11-91من قانون رقم 26حسب نص المادة

أن قانون نزع الملكیة لم یحدد بصفة واضحة من هو طرف نجد،1أجل المنفعة العمومیة 

رفع دعوى التعویض، فعملیة نزع الملكیة تبدأ من طرف الهیئة المستفیدة من العملیة إلى 

.2السلطة النازعة، و أخیرا المالك المنزوع ملكیته

المستفید من نزع الملكیة -1

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل الذي 11-91من قانون 02تنص المادة 

یعد نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومة طریقة استثنائیة "˸نهأعلى المنفعة العمومیة

الوسائل الأخرى إلى و لا یتم إلا إذا أدى انتهاج كل لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة،

ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات لا یكون نزع الملكیة و زیادة على ذلك،نتیجة  سلبیة

الدعوى أمام الجهة القضائیة یرفع الطرف المطالب "˸على أنه 11-91من القانون رقم 26تنص المادة -1

".المختصة في غضون شهر من تاریخ التبلیغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي

قاوة، دور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة أمحمد -2

الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم قانون ˸الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص 

.17، ص 2013-2012قانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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التهیئة العمرانیة،و التخطیط تتعلق التعمیر و ˸نظامیة مثلناتجة عن تطبیق إجراءات

.1"بإنشاء تجهیزات جماعیة و منشئات و أعمال كبرى ذات منفعة عمومیة

ما أكده مجلس الدولة في قراره یكون المستفید من نزع الملكیة طرفا في الخصام حسب

 10 فيالمؤرخ 186808رقم  199301 أن 06/11/2001تحت رقم المؤرخ في

نه  وطبقا لما استقرت علیه المحكمة العلیا ومجلس الدولة أن أحیث "04/2004/

المسئول عن التعویض في حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة هو المستفید 

."من العملیةالمباشر

فلا یمكن لهذه الهیئة المستفیدة من العملیة أن تتذرع بإخراجها ،فالمستفید  بدفع التعویض

.2من  الخصومة خاصة إذا تم إدراج المستفید من القرار الإداري المتعلقة بعملیة نزع الملكیة

قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من یحدد الالذي 11-91من الأمر رقم 30نصت المادة 

القرار الإداري الخاص بنزع الملكیة إلى المنزوع منه یبلغ "˸نهعلى أجل المنفعة العمومیة أ

و إلى المستفید و یخضع للشكلیات القانونیة المطلوبة في مجال التحویل العقاري و عندئذ 

.3"یلزم المعنیون بإخلاء الأماكن

الهدف من هذه المادة هو تبیان الجهة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة، و ذلك 

.4لمقاضاتها أثناء بدایة عملیة نزع الملكیة

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 1991أفریل 27، مؤرخ في 11-91قانون رقم -1

.مرجع سابق

.18سابق، صمحمد أقاوة، مرجع -2

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 1991أفریل 27، مؤرخ في 11-91قانون رقم -3

.مرجع سابق

.18محمد أقاوة، مرجع سابق، ص-4
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السلطة النازعة للملكیة                                            -2

السلطة العامة ومن العمومیة یعد صلاحیة من صلاحیاتجل المنفعة نزع الملكیة من أ

یحكمها الاعتباریةلبها یمكن أن یكون من الأشخاص امتیازاتها المخولة لها فقط، لكن ط

وقد تكون خاضعة للقانون الخاص وهذا ما خلق تعدد الأشخاص الذین یمكن ،القانون العام

لهم أن یطلبوا الشروع في عملیة نزع الملكیة، ولكن سلطة اتخاذ قرار البدء في إجراءات نزع

الملكیة لا تكون إلا للوالي الذي یعتبر المكلف بتنفیذ إجراءات النزع على أن تتم تحت مراقبة 

.1القاضي المختص

المالك منزوع الملكیة-3

الحق العقاري الذي صاحب ملكیة العقار أو صاحب المتضرر من نزع الملكیة هو 

ور غالبا ما یكون شخص والمضر قررت إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة على حقوقه،

السفارات الأجنبیة ر لجزائري أو أجنبي إلا باستثناء و سواء كان العقا)جماعةفرد،(طبیعي 

شركة مدنیة، (خاصاعتباريیمكن من أملاك شخص لتي تخضع لمبدأ امتداد السلطة، و ا

الذي 11- 91من قانون رقم  02فقرة  21بالنظر لنص المادة و ،2)جاریة، جمعیة خاصةت

یتضح أنه لمنزوع نه فإ ،3یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

جزائري، مجلة إیمان العباسیة شتیح، نظام التعویض في مجال نزع الملكیة الخاصة لأجل المنفعة العامة في التشریع ال-1

.260س، ص-، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي، تبسة، د2البحوث القانونیة، العدد 

جل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات أ، التعویض في مجال نزع الملكیة من خالد رقیق-2

ن إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد قانو ˸نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

.19، ص2014-2013خیضر، بسكرة، 

و یحدد هذا المبلغ حسب القیمة الحقیقیة للأملاك تبعا "˸على أنه 11-91من قانون رقم  02فقرة  21تنص المادة -3

أو عن طریق استعمالها الفعلي من قبل أصحاب الحقوق العینیة العقاریة لما ینتج ذلك عن تقییم طبیعتها أو مشتملاتها

".الآخرین أو من التجار و الصناع و الحرفین
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الحقوق العینیة العقاریة وكذا الشاغلین والمؤجرینالملكیة أن یكون أصحاب 

.1والمهنیین والتجار

:الجهة المختصة بتحدید التعویض˸ثانیا

ة إلى القضاء الإداري، وذلك یعود الفصل في المنازعات المتعلقة بإجراءات نزع الملكی

˸في مبدأها12/11/2008قرار بتاریخ475823المحكمة العلیا في ملف رقم قرار 

جل أدعوى التعویض عن نزع الملكیة من القضاء الإداري هو المختص بالفصل في "

008247و كذا قرار الغرف المجتمعة رقم ،2"العاديالمنفعة العمومیة و لیس القضاء

.643ص ،03العدد ،2003مجلة مجلس الدولة،،22/07/2003مؤرخ في 

التصریح بالمنفعة العمومیةاختصاص المحاكم الإداریة بإلغاء قرارات -1

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل الذي 11 -91من قانون رقم 13إن المادة

قرار  ضدلم تنص صراحة على الجهة المختصة بالفصل بالطعون،المنفعة العمومیة

جل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج أالتعویض في مجال نزع الملكیة من عمر كتام، فاتح كنوش،-1

الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون العام ، قانون˸لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

.52، ص 2017-2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، 

، مجلة المحكمة العلیا، 475823، تحت رقم 12/11/2008قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، الصادر بتاریخ-2

  . 213 - 209ص ، ص2009، 1العدد

، مرجع )في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا(عمر حمدي باشا، القضاء العقاري -3

.448سابق، ص
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السابقتین 801و  800المواد هذه المادة إلىلقد أحالتنا،1التصریح بالمنفعة العمومیة

.2قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمنالذكر 

تنشأ "˸نهالمتعلق بالمحاكم الإداریة، على أ01-98من قانون رقم 01وتنص المادة

یحدد عددها و اختصاصها .انون العام في المادة الإداریةمحاكم إداریة كجهات قضائیة للق

.3"الإقلیمي عن طریق التنظیم

لذي یتعلق بكیفیات تطبیق ا 186-93من المرسوم التنفیذي  02فقرة  10تنص المادة 

قاریة بقرار من الوالي إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة الع"˸11-91القانون رقم 

.4"یة واحدةلاالمذكورة واقعیة في تراب و 

هنا یتضح لنا أن المحاكم الإداریة تختص نوعیا في النظر في الطعون المقدمة ضد من

).قرارات التي یصدرها الوالي(قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة 

المـــذكورتین مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و الإداریـــة  38 و 37باســـتقراء نـــص المـــادتین 

الإقلیمــي هنــا یــؤول للمحكمــة التــي یقــع فــي دائرتهــا مقــر تــراب الاختصــاصأن یظهــر  ســابقا،

.1الولایة المعنیة

یحق لكل ذي مصلحة أن یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة "11-91من القانون رقم 13تنص المادة -1

.یها في قانون الإجراءات المدنیةلدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عل "

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

، متعلق با1998اي م30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -3 ختصاص مجلس الدولة و تنظیمه و عمله                             

یولیو 16مؤرخ في 11/13معدل و متمم بموجب القانون العضوي رقم 1998جوان 21، صادرة في 34دد ع ، ج ر،

2011.

ط، دار هومه للطباعة و النشر            -د عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار،-4

.508، ص 2015و التوزیع، الجزائر، 
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ذا حصـل نـزاع فـي أسـاس الحـق أو إ":علـى مـا یلـي48-78من أمـر 28تنص المادة 

23التعـویض وتطبیـق المـواد صفة المطالبین بحقوقهم أو كل نزاع خارج عـن تثبیـت مبلـغ 

أعــلاه، فــإن المجلــس القضــائي یحــدد التعــویض بمعــزل عــن هــذه النزاعــات  27و 26 و

".والاختلافات

المختص إقلیما في منازعة على أنه خول القاضي الإداري قد إن المشرع في هذه المادة

.تحدید التعویض

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةالذي 11 -91إن قانون 

الأصلي للقاضي الإداري الاختصاصغموضا، بحیث لم ینص صراحة على سجل تراجعا و 

الجهة "للنظر في دعوى التعویض الناشئة عن نزع الملكیة للمنفعة العامة، بل اكتفى بعبارة 

".القضائیة المختصة

یكون طلب تحدید مبلغ نهفإ ،من نفس القانونالسالفة الذكر 26وبتفحص المادة 

.و إن لم ینص المشرع عن ذلك صراحةالقاضي الإداري، اختصاصالتعویض من 

الجهة القضائیة المختصة عكس الأمر رقم  91/11المشرع الجزائري لم یحدد في قانون 

.2الملغى76/48

اختصاص مجلس الدولة بإلغاء قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة                                   -2

مجلس الدولة باختصاصات المتعلق 01-98من القانون العضوي رقم 09تنص المادة 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة "˸نه أ ىالتي تنص علو تنظیمه و عمله 

حسن عصافره، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة حامد محمود -1

قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ˸من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

.53، ص2016-2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

بین ˸انظر إدریس بوزاد، الحق في التعویض عن نزع الملكیة في القانون الجزائري;12أقاوة، مرجع سابق، ص محمد -2

القانون، كلیة ˸التقدیر الإداري و الضمانات المقررة قانونا و قضاء، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص

.228، ص2017وزو، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي
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الإداریة الصادرة عن بالفصل في دعوى الإلغاء و التفسیر المشروعیة في القرارات

السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة المهنیة الوطنیة، و یختص أیضا 

901مادة للطبقا و هذا  ،1"بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

.092-08من قانونالسابقة الذكر

لذي یتعلق بكیفیات تطبیق ا 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 10نص المادة حسب

بقرار مشترك أو ˸یصرح بالمنفعة العمومیة حسب الأتي"˸فإنه 11-91القانون رقم 

قرارات مشتركة بین الوزیر المعني ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة، إذا 

ولایتین أو لمراد نزع ملكیتها واقعة في تراب كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة ا

.3"ولایات  عدة

˸المتعلق بالمحاكم الإداریة02-98من القانون العضوي 09وهذا ما أكدته في المادة 

ونهائیا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات ابتدائیایفصل مجلس الدولة "

الهیئات العمومیة الوطنیة السلطات الإداریة المركزیة أو  عن التنظیمیة أو الفردیة الصادرة

."والمنظمات المهنیة الوطنیة

لتصریح بالمنفعة العمومیة كقاضي یفصل مجلس الدولة بالطعون بالإلغاء ضد قرارات ا

من القانون العضوي10في أحكام المحاكم الإداریة، وهذا ما أكدته نص المادة ستئنافا

.4˸وتنظیمه و عملهختصاصات مجلس الدولة بایتعلق 98-01

.، متعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه و عمله، مرجع سابق01-98قانون عضوي رقم -1

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.508حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، صعمر-3

یفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة "˸على أنه 01-98من القانون عضوي رقم 10تنص المادة -4

"لاف ذلكابتدائیا من قبل المحاكم الإداریة في جمیع الحالات ما لم ینص القانون على خ
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المتعلق بالمحاكم 02-98من القانون  02الفقرة  02وهو ما جاء أیضا في نص المادة 

ة ما لم ینص القانون أحكام المحاكم الإداریة قابلة الاستئناف أمام مجلس الدول"الإداریة

.1"ذلك على خلاف

من المحاكم الإداریة قابلة للطعن فیها بالاستئناف أمام بتدائیااجمیع القرارات الصادرة 

من  01فقرة  902، حسب نص المادة 2مجلس الدولة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة "09-08القانون 

.3"عن المحاكم الإداریة

، مجلس الدولة، الغرفة 29/07/2009مؤرخ في  048551القرار رقم  ونجد

.الجهة المختصة بنظر منازعات نزع الملكیة"غیر منشور"الرابعة 

جل المنفعة العامة یجب اللجوء مباشرة إلى الغرفة أانصب النزاع على نزع الملكیة من إذا "

التبلیغ قانوني و  إن الإداریة بالمجلس و هذا خلال شهر من تاریخ التبلیغ بقرار النزع

.4"نه سمح للمعني من معرفة محتواه و اللجوء إلى التظلمأصحیح ما دام 

:میعاد رفع الدعوى˸ثالثا

جل الطعن أمام المحكمة الإداریة أ فإن09-08من قانون 829نص المادةحسب 

.5یكون بأربعة أشهر

.1998، صادرة37، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر ، عدد 1998مایو30، مؤرخ في 02-98عضوي رقم قانون -1

.150، ص2004ط، دار العلوم، الجزائر، -، د-مجلس الدولة-محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري-2

.الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق، یتضمن قانون 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -3

، مرجع )في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا(عمر حمدي باشا، القضاء العقاري-4

.447سابق، ص

یسري یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر، "˸على أنه 09-08من قانون رقم 829تنص المادة -5

".من تاریخ التبلیغ الشخصي بالنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي
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جل الطعن أفإن من نفس القانون، 829وخلافا لهذه الآجال المنصوص علیه في المادة 

 02فقرة  13وذلك طبقا للمادةشهر واحد في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

المتعلق بتحدید القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من11-91رقم  من القانون

.1جل المنفعة العمومیةأ

بعد صدور قرار المنفعة العمومیة یحق لكل ذي مصلحة أن یطعن فیه أمام جهة القضاء 

الحالة وفي هذه ،الإداري في أجل شهر من تاریخ تبلیغ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

القرارات المتعلقة بإنجاز المشاریع ذات البعد باستثناء، یصدر قرار بوقف المنفعة العمومیة

فإنه یشرع في تنفیذها فورا ،2005كرها في قانون المالیة لسنة الوطني والإستراتیجي الوارد ذ

ثم تكمل الإدارة باقي الإجراءات، والطعن فیها لا یوقف تنفیذها، لأنها تكتسب صفة النفاذ 

.2ومیة فهي إجراء قانوني ومشروعالفوري تحتاج لإثبات المنفعة العم

عملیة نزع الملكیة لها طابع استعجالي، و هذا الطابع ینتج عنه آثار على میعاد رفع 

، وذلك 3الذي یكون في أجل شهر من تاریخ تبلیغ قرار التنازل عن الملكیةدعوى التعویض،

قواعد المتعلقة بنزع المتعلق بتحدید ال11-91من قانون السالفة الذكر26مادة للطبقا 

.4جل المنفعة العمومیةأالملكیة من 

ولا یقبل الطعن إلا إذا قدم في اجل أقصاه شهر "˸على أنه 11-91من قانون رقم  02فقرة 13تنص المادة -1

".ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره

مذكرة مكملة من سهام قواند، أحكام التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري،-2

قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة ˸مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

.75، ص2017-2016محمد خیضر، بسكرة، 

55م، فاتح كنوش، مرجع سابق، صعمر كتا-3

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 1991أفریل 27، مؤرخ في 11-91قانون رقم -4

.مرجع سابق
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و كذا  ،الإداریةو هذا ما ذهبت إلیه المحكمة ،إن عدم التبلیغ الصحیح یبقي الآجال مفتوحة

فنذكر على سبیل المثال قرار مجلس الدولة تحت رقم ،مجلس الدولة في العدید من اجتهاداتهم

الأمر حیث أن":جاءت في حیثیاته ما یليحیث 03/11/1996الصادر بتاریخ 135931

هذا  احترامهذا الأخیر یستلزم تبلیغه للمعني بالأمر و أن عدم یتعلق بقرار إداري فردي فإن 

الإجراء الجوهري و حتى ولو كان المعني بالأمر یعلم بالقرار المطعون فیه، وطالما لم یبلغ 

.1"یترتب علیه بدء سریان أجل الطعن القضائيلا یمكن أنفإنه له قانونا 

:الفرع الثاني

إجراءات رفع دعوى التعویض في مجال نزع الملكیة

نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة عملیة قانونیة شكلیة، تتمتع بخاصیة تجعلها 

ت محددة طبقا للتشریع مما تجعل الإدارة تتبع إجراءات دقیقة متعاقبة وشكلیاأهمیة مركبةذات 

˸سنتطرق إلیها كالأتي،المعمول به

:قرار التحقیق المسبق في المنفعة العمومیة :أولا 

تلقیه التحقیق المسبق هي المرحلة التي یقوم بها الوالي المختص إقلیمیا بعدإن    

.ملف المستفید

تختلف السلطة المختصة مصدرة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة بحسب موقع  العقار 

.المراد نزع ملكیته سواء وجد في إقلیم ولایة واحدة أو عدة ولایات

.22قاوة، مرجع سابق، صأمحمد -.1
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التصریح بموجب قرار صادر من الوالي-

إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب و لایة

واحدة، فإن  التصریح بالمنفعة العمومیة  یكون بموجب قرار صادر عن والي هذه الولایة                                              

186-93من المرسوم التنفیذي السالفة الذكر02فقرة  10وذلك حسب نص المادة 

.111-91تطبیق القانون رقم المتعلق بكیفیات

- التصریح بموجب قرار وزاري مشترك                                                                               

یتین مراد نزع ملكیتها تقع في تراب ولاالحقوق العینیة العقاریة الإذا كانت الممتلكات أو

أو عدة ولایات، فإن التصریح بالمنفعة العمومیة یتم بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بین 

من المادة  01الفقرةحسب الوزیر المعني ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة،

.2المرسوم أعلاهمن نفس السالفة الذكر10

- التصریح بموجب مرسوم تنفیذي                                                                                

هناك حالة ثالثة للسلطة مصدرة قرار التصریح بموجب مرسوم تنفیذي وهو ما جاء في 

یتعلق بكیفیات تطبیق 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 05 فقرة10نص المادة 

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة 27/04/1991المؤرخ في 11-91القانون رقم 

أما بالنسبة لعملیات إنجاز "˸بنصها علىمعدل و المتمممن اجل المنفعة العمومیة ال

البنى التحتیة ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتیجي، یصرح بالمنفعة العمومیة 

.3"بمرسوم تنفیذي

.508ابق، صعمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع س-1

.508، صمرجع نفسه-2

.508، صنفسهعمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع -3
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لا یجوز الطعن في قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة الصادرة بموجب مرسوم تنفیذي وما 

˸یؤكده لنا 

لا ...."˸التي تنص2005المتضمن قانون المالیة 21-04من القانون 65المادة 

یمكن للطعون التي یقدمها المعنیون للعدالة أن توقف بأي حال من الأحوال ،تنفیذ إجراء 

".الحیازة الفوریة

الطعن بالإلغاء ضد فإن "˸202-08من المرسوم التنفیذي 02حسب نص المادة 

مرسوم تنفیذي یشكل عائقا لنقل الملكیة كفائدة الدولة على عكس الطعن في مجال 

.1"التعویض

، و له اثر استعجاليریح بالمنفعة العمومیة فله طابع أما بالنسبة لمواعید قرار التص

13موقف للقرار إلى غایة فصل الجهة القضائیة المختصة، و ذلك حسب ما ورد في المادة 

و لا یقبل الطعن إلا إذا قدم في اجل شهر ابتداء من تاریخ "11-91من قانون 02فقرة 

فنجد "القرار المصرح بالمنفعة العمومیةتبلیغ القرار أو نشره، وفي هذه الحالة یوقف تنفیذ

اكم أن لأي طرف في الدعوى الطعن في القرار القضائي إذا كانت القرارات صادرة عن المح

أمام مجلس الدولة بالاستئنافجل شهر من تبلیغ القرار ،أو الإداریة سواء بالمعارضة في أ

یجب على "˸تنصالتي11-91من قانون 14جل الشهرین و ذلك حسب المادة في أ

جل شهرین على ألنظر في الطعن أن تصدر حكمها في الجهة القضائیة المختصة با

".الأقصى، ابتداء من تاریخ الطعن

و  ،الغیر الخارج عن الخصومةاستعراضإعادة النظر و كذا بالتماسلا یمكن الطعن 

عكس مجلس الدولة  الذي ،بتدائي صادر عن المحكمة الإداریةلا النقض كون أن القرار ا

ن من تبلیغ إعادة النظر خلال شهریبالتماسنهائیة فیمكن الطعن في قراراته تكون قراراته 

  . 33ص ،مرجع سابق ، سومیة دحماني-1
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مادي لمدة شهرین من تاریخ تبلیغ ، وكذا بالطعن لتصحیح خطأأو ثبوت التزویرالحكم 

لكن لا یمكن الطعن في قراراته ،ن مجلس الدولة المنسوب بخطأ ماديالقرار الصادر ع

15نص المادة حسب،1و لا بالنقض،الغیر الخارج عن الخصومةاعتراضبالمعارضة،

القضائي النهائي حضوریا بالنسبة لكل شخص سواء یعتبر الحكم "11-91من قانون 

.2"كان طرفا في الخصام أو لا

-ثانیا مضمون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة                                                                  

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة الذي 11-91من المرسوم 10المادة باستقراء نص

یظهر لنا  في حالة ما تخلف أي عنصر من ، 3السالفة الذكرمن أجل المنفعة العمومیة،

لكل   نلإالعمومیة قابل للطعن بالإلغاء، البیانات السابقة الذكر یكون قرار التصریح بالمنفعة 

عنصر أهمیته في عملیة نزع الملكیة، خاصة تقدیر النفقات التي تغطي عملیة نزع الملكیة 

.4لها أهمیة كبیرة في تعویض المنزوع منه ملكیته

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة إعلان-1

إیصاله من قبل الإدارة إلى علم یعني التصریح بالمنفعة العمومیة،إن إعلان قرار 

الذي 11-91من قانون 11و ذلك حسب نص المادة ،بالتبلیغ، أو بالنشالمواطنین سواء

یخضع قرار "˸التي تنص علىیحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 

˸التصریح بالمنفعة العمومیة تحت طائلة البطلان لما یلي

  .35 - 34ص دحماني، مرجع سابق، صسومیة -1

جل المنفعة العمومیة، أ، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991فریلأ27، مؤرخ في 11-91قانون رقم -2

.مرجع سابق

جل المنفعة العمومیة، أ، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991فریل أ27، مؤرخ في 11-91قانون رقم -3

.مرجع سابق

.23، مرجع سابق، صحسن عصافرهحامد محمود -4
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للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في الجریدة الرسمیةأن ینشر حسب الحالة-

أو في مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة،

- أن یبلغ كل واحد من المعنیین،                                                                               

ملكیته حسب الكیفیات التي أن یعلق في مقر البلدیة التي یقع فیها الملك المطلوب نزع -

من هذا 13من هذا القانون،طوال الفترة المنصوص علیها في المادة 66حددتها المادة 

.1"القانون

تطبیق القانون رقم متعلق بكیفیاتال186-93من المرسوم التنفیذي11تنص المادة و     

˸المادة أعلاهیجب أن یكون القرار المنصوص علیه في"˸نهأعلى  91-11

منشورا، حسب الحالة،في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أو -

،للولایةفي مجموع القرارات الإداریة

مبلغا لكل شخص معني،                                                                     -

مشهرا في مركز البلدیة التي یقع فیها الملك المراد نزع ملكیته حسب الكیفیات و خلال -

.2"المدة المحددة في القانون

أورد استثناء في قد  إن المشرع الجزائري في إعلان قرار التصریح بالمنفعة العمومیة،

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل           الذي11-91من قانون 12المادة 

.3المنفعة العمومیة

جل المنفعة العمومیة، أ، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991فریل أ27، مؤرخ في 11-91قانون رقم -1

.مرجع سابق

510التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، صعمر حمدي باشا، مجمع النصوص -2

یمكن الإعلان عن المنفعة العمومیة بدون إجراء تحقیق "˸على أنه 11-91من قانون رقم 12تنص المادة -3

مسبق، فیما یخص العملیات السریة الخاصة بالدفاع الوطني وذلك حسب كیفیات تحدد بطرق تنظیمیة، و لا یخضع 

".قرار في هذه الحالة للنشر شریطة أن یبلغ لكل من یحتمل نزع ملكیته ال
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-ثالثا عیوب القرار التصریح بالمنفعة العمومیة                                                        

إن دعوى الإلغاء تؤسس على احد ،بالمنفعة العمومیة قرار إداريیعتبر قرار التصریح

˸العیوب التي تشوب القرار الإداري التي نجد منها

1- العیوب الخارجیة                                                                                     

القرار ، كما قد یكونعیب الاختصاصبقد یكون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة مشوبا

الواردین في الإدارة للقواعد والإجراءات الشكلیةمشوبا بعیب الشكل والإجراءات حیث تخالف 

.من المذكرة40الصفحة 

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة الذي 11-91من القانون04نص المادةحسب 

بالمنفعة العمومیة لا یكون إلا بعد إجراء فإن قرار التصریح ،من أجل المنفعة العمومیة 

كما قد یتمثل هذا العیب في امتناع الإدارة عن تعیین ،1تحقیق مسبق حول المنفعة العمومیة

.2أو تشكیل هذه الأخیرة من شخص واحد بدلا من ثلاثة أشخاصلجنة تحقیق،

عیب (مخالفة القانونعیبو  ،والإجراءاتیعد القرار الإداري كذلك معیبا بعیب الشكل كما

.من المذكرة نفسها40في الصفحة ینالوارد)المحل

العیوب-2 الداخلیة                                                                              

.من المذكرة41الوارد في الصفحة نجد منها عیب الانحراف في استعمال السلطة

یكون إجراء التصریح بالمنفعة العمومیة مسبوقا بتحقیق یرمي "˸على أنه 11-91من القانون رقم 04تنص المادة -1

".إلى إقرار  ثبوت هذه المنفعة

.37سومیة  دحماني، مرجع سابق، ص-2
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في قضیة المجلس الشعبي البلدي بتیزي 07/01/2003قرار عن مجلس الدولة بتاریخ 

حیث قضى بتأیید الحكم المستأنف على أساس أن المدعى ،)م.ب(وزو ضد ورثة المرحوم 

علیها خالفت قرار الوالي المتضمن نزع الملكیة لأنها منحت جزء من الأرض المخصص 

.1للمنفعة العمومیة للخواص

.من نفس المذكرة40هو وارد في الصفحة ا عیب السبب فأم

الرابط بین ركن السبب ونزع الملكیة، هو المنفعة العمومیة التي تمثل السبب الذي على 

.2أساسه یتخذ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

:الثانيمطلب ال

دور القاضي في تسویة نزاعات التعویض الناشئة عن نزع الملكیة

إن القاضي الإداري یلعب دورا هاما في تسویة النزاعات المترتبة على التعویض عن نزع 

ن یقوم القاضي الإداري قبل اللجوء لأي تحقیق أو على الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 

.، ثم الانتقال للمعاینةللجوء إلى الخبرة لتقدیر التعویض، ثم ابإجراء الصلح بین الأطراف

:الأول الفرع

إجراء الصلح

اتفاق المتنازعین على حل إن الصلح طریقة ودیة لتسویة نزاعات طرفین أو أكثر أو ب

القاضي حتى بینهما وقد تفرضه بعض القوانین على المتخاصمین بالحضور أمامالنزاع 

09-08من القانون رقم 970وذلك طبقا للمادة ،یحاولوا أن یتصالحوا، قبل رفع الدعوى

.96وعلي، أمینة بلقاضي، مرجع سابق، صلیندة-1

.110سید علي زادي، مرجع سابق، ص -2
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عند عدم الاتفاق یحرر محضر عدم  أن حیث نصت علىالتي جعلت إجراء الصلح جوازي 

.1الصلح، فتستمر القضیة

:الفرع الثاني

اللجوء إلى الخبرة لتقدیر التعویض

نه لم ینص نجد أ186-93و المرسوم التنفیذي رقم 11-91وبالرجوع إلى القانون رقم

.علیها القاضي في تحدید التعویضعلى الإجراءات والوسائل التي یعتمد

:تعیین الخبیر وتحدید مهامه˸أولا

ري أو عدة خبراء للتقییم یمكن للقاضي الإداري من تلقاء نفسه أن یأمر بتعیین خبیر عقا

الملكیة، فغالبا ما یحتاج القاضي الإداري إلى خبیر ، وفي منازعة التعویض عن نزعالأملاك

واحد في حالة عدم الاستغلال العقاري، كما یمكن الاستعانة بعدة خبراء إذا كانت عملیة نزع 

.2مبنیةالملكیة تمس عقارات مبنیة وغیر

الخصوم طلب إنجاز خبرته، فیمكن لأحد أطراف إذا حدث للخبیر مانع لم یتوصل إلى 

، و یمكن لأحد الخصوم رد الخبیر 3استبداله وذلك بموجب أمر من طرف رئیس المجلس

المعین وذلك بتقدیم عریضة تتضمن أسباب الرد توجه إلى القاضي الذي أمره بالخبرة في 

یجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة "˸على أنه 09-08من قانون رقم  970تنص المادة -1

."القضاء الكامل

.30محمد أقاوة، مرجع سابق، ص-2

.31-30مرجع نفسه ، ص ص-3
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أیام من تاریخ تبلیغه بهذا التعیین و یفصل دون تأخیر في طلب الرد بأمر غیر 8جل أ

.1نقابل للطع

یجب على حكم الأمر بالخبرة أن یتضمن مجموعة من البیانات وذلك حسب نص المادة  

.2من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة128

العمومیة وتتمثل مهام الخبیر في المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة

˸في عموما 

،ستدعاء الأطراف وسماعهمإ -

،النزاعجمیع الوثائق المتعلقة بالأراضي الموضوعة محلفحص-

الانتقال إلى عین المكان وإعداد مخطط الأراضي المنزوعة، ومقارنتها بالقرارات الصادرة -

في هذا الشأن وتحدید الملاك وذكر هویتهم وصفة كل واحد بالنسبة

                                    .للأرض

.3بتاریخ نزع الملكیةللأملاك المنزوعة بحسب السعر المعمول به،إعداد تقییم نقدي-

وعلى الخبیر أن یقوم بالتنفیذ الشخصي للمهمة الموكلة له، فلا یمكن أن یفوض أي أحد، 

.ویباشر مهامه بمجرد استلامه للحكم

.262إیمان العباسیة شتیح، مرجع سابق، ص-1

˸یجب أن یتضمن الحكم الأمر بإجراء الخبرة ما یأتي"˸على أنه 09-08من القانون رقم 128تنص المادة -2

عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى عرض الخبرة، وعند الاقتضاء، تبریر تعیین  عدة خبراء،             

تبیان اسم و لقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعینین مع ذكر التخصص،                                

تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا، 

̣"الخبرة بأمانة الضبطتحدید أجل إیداع تقریر 

.63رقیق، مرجع سابق، صخالد -3
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،بة الضبط الجهة القضائیةفي الأخیر یقوم الخبیر بتحریر تقریره، ویودعه لدى كتا

، ویجب أن یحتوي القضائيویجب أن یراعي في ذلك الأجل المحدد في الحكم أو القرار 

.الخبرة على ملاحظات وأقوال الخصوم ومستنداتهم وعرض تحلیلي للخبرةتقریر

:نتائج الخبرة˸ثانیا

ین والتي بعد انتهاء الخبیر من مهمته و إیداع تقریر الخبرة في مدة لا تتجاوز الشهر 

دقیق و یتضمن مختلف الملاحظات ، ویجب أن یكون التقریر تحتوي على نتائج الخبرة

التعویض، بعد ت حول المسائل التقنیة التي تمكن القاضي الإداري تحدید مبلغ والإجابا

، والإسناد إلیه یصادق على التقریرالخبیر، و إذا  اقتنع بما أنجزه لتقریر، لتفحص القاضي 

، كما یمكن لأحد الخصوم أن یلائمهفي تحدید التعویض، أما في الحالة العكسیة فیأخذ ما

.1یة إذا لم یقتنع بالتعویضیطلب إجراء خبرة ثان

:الفرع الثالث

الانتقال للمعاینة        

:الأمر بالانتقال للمعاینة ˸ولاأ

إن الأمر بالانتقال للمعاینة، إجراء جوازي ویكون في شكل قرار تحضیري مكتوب وذلك 

لموضوع القاضي عند الانتقال للمعاینة یتعرض و بالسماح لأطراف الدعوى الإطلاع علیه، 

بحقوق الأطراف، لذلك النزاع وذلك بتقدیر التعویض عن عملیة نزع الملكیة، وكذا أنه یمس

وهذا  ،انتقاله بموجب قرار مكتوب ویسعي الطرف المستعجل لتنفیذهبتحدید یوم وساعةیقوم 

.33قاوة، مرجع سابق، صمحمد أ-1
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146و ذلك حسب نص المادة ،1بطلب یقدم إلى أمین الضبط الذي یبلغه للأطراف الأخرى

.08/092من قانون 02فقرة 

:إجراء المعاینة˸ثانیا

وذلك حسب نص ،وكذا سماع الخصومیمكن للقاضي أثناء تنقله سماع أي شخص،

وفي حالة غیاب أحد الخصوم عن الجلسة یتم استدعائه ،093-08من قانون 148المادة 

حالة ما إذا كان وفي  ،بالاستلام من طرف أمین الضبط بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار

یستعین بأحد التقنیین وذلك بموجب موضوع المعاینة یتطلب معارف تقنیة یمكن للقاضي أن

أي شاهد لسماع شهادته ، كما یمكنه استدعاءالحكم نفسه الذي یأمر بالانتقال الإداري

معاینة یحرر وتصریحاته، وسماع أقوال أطراف النزاع عند الضرورة، وعند الانتهاء من ال

، و أمین الضبط  الخصوم ویودع لدى أمانة الضبط، وذلك القاضي محضر یوقعه هو

.5من نفس القانون149وذلك طبقا المادة،4لتمكن أحد الخصوم الحصول على نسخة منه

.68رقیق، مرجع سابق، صخالد -1

یحدد القاضي خلال الجلسة مكان ویوم وساعة "˸على أنه 09-08من قانون رقم  02فقرة  146تنص المادة -2

".الانتقال، ویدعو الخصوم إلى حضور العملیات

یمكن للقاضي أثناء تنقله ، سماع أي  شخص من تلقاء نفسه أو "˸09-08من  قانون رقم 148تنص المادة -3

.بناء على طلب أحد الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورة

"جوز له في نفس الظروف سماع الخصومكما ی

  .36ص مرجع سابق،محمد أقاوة،-4

یحرر محضر عن الانتقال إلى الأماكن، یوقعه القاضي و "˸على أنه 09-08من  قانون رقم 149تنص المادة -5

.أمین الضبط، و یودع ضمن الأصول بأمانة الضبط

."یمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر 
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:انيالفصل الث

  الإداريالقاضي أمامالدولة  أملاكمنازعات 

الدولة عبارة عن مجموعة عقارات و منقولات لتحقیق الرفاهیة العامة، و أملاك إن    

تستعمل من طرف الجمیع و موجودة تحت تصرف العامة سواء بالاستعمال المباشر أو 

، حیث تكون مملوكة للدولة أو لإحدى هیئاتها المحلیة بواسطة مرفق من المرافق العمومیة

في فئة واحدة فمنها ما الأموال، ولكن لا تندرج جمیع هذه التابعة سواء الولایة أو البلدیة

العامة التي تعتبر ممتلكات ثابتة و منقولة تمتلكها الدولة و تخضع للنظام الأموالیكون من 

أو الأشخاصالخاصة تملكها الدولة الأموال و كذاالعامة،الأموالالقانوني الذي یحكم 

ممتلكاتهم الخاصة و تخضع للنظام  للأفرادملكیة خاصة، كما الأخرىالمعنویة العامة 

20مادة ، وذلك طبقا لنص الالذي یحكم أموال الأفراد العادیین أي القانون الخاصالقانوني 

.الأملاك الوطنیة یحددها القانون"2016من دستور 

و تتكون من الأملاك العمومیة و الخاصة التي تملكها كل من الدولة، و الولایة، و 

.البلدیة

.1"یتم تسییر الأملاك الوطنیة طبقا للقانون

تدخل الملاك "25-90من قانون التوجیه العقاري رقم 24تنص المادة  و     

الدولة و جماعاتها المحلیة في عداد العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة التي تملكها 

.الأملاك الوطنیة

˸تتكون الأملاك الوطنیة من 

- ، یتضمن تعدیل 2016مارس سنة 6الموافق  1437جمادى الأولى عام 26، المؤرخ في 01-16قانون رقم 1

.2016مارس سنة 7،  صادرة 14الدستور، ج ر، عدد 
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.الأملاك العمومیة و الخاصة للدولة 

.الأملاك العمومیة و الخاصة للولایة

.1"الأملاك العمومیة و الخاصة للبلدیة

المبحث (إلى منازعات الأملاك الوطنیة ، أما )المبحث الأول(سیتم التطرق في 

.ازعات السكنات الوظیفيفسنتناول من)الثاني

:المبحث الأول

منازعات الأملاك الوطنیة

فیها سواء كانت منازعات تكون إدارة أملاك الدولة طرفا ،إن منازعات الأملاك

.مدخلة في الخصام، أومدعیة أو مدعى علیها

 إلىعام  كأصلعندما یثور نزاع الأملاكیؤول اختصاص الفصل في هذه 

المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فكل ،كاستثناءالقضاء العادي  إلىو  الإداريالقضاء 

بنص خاص وكل المنازعات التي لا تكون ستثنيإیها تخضع للقاضي الإداري إلا ما ف

إنها تخضع للقاضي العادي إلا ف ، الإدارة طرف فیها ولو تعلق الأمر بتسییر الأملاك وطنیة

مؤسسات اقتصادیة مخول لها التي تخصغیر أن المنازعات ، ستثنى بنص خاصإما 

مي بحكم شغلها تخاذ قرارات ذات طابع تنظیاتعمال صلاحیات السلطة العامة أو قانونا اس

لجزء من الأملاك الوطنیة العمومیة أو تسییرها لمرافق عامة فتطبق علیها أحكام القانون 

المشرع لم ینص صراحة على أن القاضي الإداري هو المختص لكن نص على  إن .الإداري

18، الصادرة في 49، المتضمن التوجیه العقاري،ج ر، عدد 1990نوفمبر 18، المؤرخ في 25-90قانون رقم -1

.1990نوفمبر 
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أن القانون الإداري هو المطبق، وحتى إذا تمسك القاضي العادي باختصاصه فهو ملزم 

  .العامنزاع لأحكام القانون بإخضاع ال

المطلب (في هذا المبحث سنتناول أهم المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة

.)المطلب الثاني(أهم الدعاوى القضائیة التي ترفع في منازعات الأملاك الوطنیة، )الأول

:المطلب الأول

بعض المنازعات العقاریة

وكذا عند ،ة عقب خروج الاستعمار من الجزائرتعددت ممتلكات الدولة العقاری لقد    

مما دفع ،ب تسییر هذه الأملاك و استغلالهافصع،المواطنین من الأریاف إلى المدنرحیل

إلا أن  ،269-03و المرسوم التنفیذي01-81اصدر كلا من القانون  إلىبالمشرع 

العدید نه نتجفإ ،03-10تطبیق القانون ب و كذا، دةنشوب منازعات عدی إلىتطبیقهما أدى 

زاعات على مستوى القضاء حیث تكون حدوث ن إلىمن المشاكل التي تؤدي بطبیعة الحال 

، أو بینهم و بین أشخاص آخرین خاضعین ء المستثمرة الفلاحیة فیما بینهمأعضاإما بین 

.د أشخاص القانون العامو إما أن تثور فیما بین المستثمرة و احللقانون الخاص،

ولة من خلال القانون رقم سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى منازعات بیوع أملاك الد

03-10المنازعات المتعلقة بالأراضي الفلاحیة في إطار القانون ، )الفرع الأول(81-01

.)الفرع الثاني(
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الفرع الأول 

81/01أملاك الدولة من خلال القانون رقم منازعات بیوع 

˸أدى إلى نشوب منازعات تتجلى عموما في01-81إن تطبیق القانون

لمنازعات المترتبة على مدى شرعیة التنازل ا˸أولا

ت السكنیة من البنایات المحلا"˸على  01-81من القانون 02المادةتنص

البنایات و  ،102- 66رقم  آلت للدولة بموجب الأمرلفردیة التي الجماعیة و المساكن ا

  . 11-70رقم التي أعید دمجها في أملاك الدولة بموجب الأمر

قطاع الكراء التابعة ت السكنیة والبنایات الجماعیة و المساكن الفردیة لالمحلا-

.قیة و التسییر العقاري أو المدمجة في ثروتهالمكاتب التر 

ن الفردیة التي تسیرها إدارة البنایات الجماعیة و المساكت السكنیة من المحلا-

.ك الدولة و الشؤون العقاریةأملا 

ت السكنیة من البنایات الجماعیة و المساكن الفردیة التابعة للجماعات المحلا-

ستعمال السكني المنصوص علیها البلدیة، و المحلات السیاحیة ذات الاالمحلیة و لنقابات 

  .11-80 رقم من القانون88في المادة 

ت السكنیة من البنایات الجماعیة و المساكن الفردیة التابعة للمؤسسات و المحلا-

.العمومیة بمختلف أنواعهاو الأجهزةالهیئات 

لتي تماثل صفتها القانونیة صفة ت المهنیة أو التجاریة أو الحرفیة االمحلا-

بطة بها ، و كذا الحقوق التجاریة المرتهأعلا 4و3و2و1المشار إلیها في الفقرات الأملاك

ت التي أعید دمجها في أمالك الدولة و التي آلت إلیها بموجب و المتعلقة أساسا بالمحلا
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القانون، و تلك التي تسیرها إدارة أمالك الدولة، و كذا التابعة للجماعات المحلیة و 

.1"للنقابات البلدیة آنذاك

-03من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة القابلة للتنازل حسب نص و الأملاك

الأملاك العقاریة التابعة "211-15المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 269

  .للدولة

.الأملاك العقاریة التابعة لدواوین الترقیة و التسییر-

.2"2004ینایر بشرط أن تكون مستلمة أو موضوعة حیز الاستغلال قبل أول 

التابعة للجماعات المحلیة التي تم تحدید كیفیات الأملاكیستثنى من هذا المرسوم، كل 

41التي عدلت أحكام المادة 2016من قانون المالیة 50التنازل عنها طبقا لنص المادة 

لا ... ":على أنه2001والمتضمن قانون المالیة لسنة 06-2000من القانون رقم 

الجماعات المحلیة إلا بعد المصادقة على مداولات المجالس ك التنازل عن أملا یمكن

.3..."الوصیةالشعبیة الولائیة البلدیة من قبل السلطة 

یجب أن تكون العقارات ":القرار الوزاري المشترك على أنهمن03و تنص المادة

:المبنیة أو غیر المبنیة التي یمكن التماس شرائها

.تابعة للأملاك الخاصة للدولة-

.غیر مخصصة أو محتمل تخصیصها لأغراض خدمات أو تجهیزات عمومیة-

، یتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الطابع السكني أو المهني 1981فبرایر07، مؤرخ في 01- 81ون رقم قان-1

أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة 

، ج ر،      عدد 1986فیفري 04، المؤرخ في 03-86انون رقم معدل ومتمم بالق06،1981العمومیة، ج ر، عدد 

05 ،1986.

، یحدد شروط و كیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة 2003أوت  07، مؤرخ في 269--03مرسوم تنفیذي رقم -2

، 48ر، عدد ، ج2004التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر 

2003.

، لسنة 72ر، العدد .، ج2016، یتضمن قانون المالیة، لسنة 2015دیسمبر30، المؤرخ في 18-15قانون رقم -3

2015.
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واقعة في القطاعات الحضریة أو قابلة للعمران كما هو محدد في الأدوات -

.الخاصة بالتهیئة و التعمیر أو المخصصة لاستیعاب برامج انجاز السكن الریفي المدعم

المحلات المهنیة أو التجاریة أو الحرفیة التي تماثل صفتها القانونیة صفة الأملاك -

.1أعلاه، وكذا الحقوق التجاریة المرتبطة بها  4و3و2و1المشار إلیها في الفقرات 

˸غیر القابلة للتنازل فنجد منهاالأملاكأما

من المثبت قانونادمهاالجماعیة المهددة بالانهیار التي یستوجب قالبنایات -

.هدمهاالمختصةالمصالح الإداریة

للمخططات تتم تنفیذا لتجدید بعملیات لاصفة أوالبنایات و المحلات المعنیة بإجراء المر 

.كتسابیة في تاریخ التعبیر عن إرادة الاالعمرانیة الرئیسیة السار 

ت التابعة لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري المخصصة المساكن و المحلا-

.لحاجیات الدولة و الجماعات المحلیة

88في المادة إلیهاالمشار ت التجاریــة ذات الطــابع السیــاحـــيالـبنایـات و المحــلا-

مجمـوعة سیاحیة، أو لها أهمیة خاصة ، التــي هي جـــــزء من 1981من قانون المالیة لسنة 

.في النشاط السیاحي و التي تحدد قائمتها بموجب مرسوم

عملها الدولة، و یتجزأ من البنایات التي تست لا مساكن الخدمة التي هي جزء-

وكذلك المساكن الضروریة و الهیئات العمومیة،الإقلیمیة و المؤسسات و الأجهزةجماعاتها

.المنجمیةالوحدات الصناعیة وباستغلالف، و المساكن المرتبطة مباشرة لممارسة الوظائ

.العمومیةشاط المؤسسات و الهیئات و الأجهزةت المخصصة لنالمحلا

.البنایات الفردیة من النوع الرفیع

، یحدد شروط التنازل عن العقارات المبنیة أو غیر المبنیة التابعة 2003أبریل05القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في -1

.2003، لسنة  35ر، العدد .لأملاك الخاصة للدولة و المخصصة لانجاز عملیات التعمیر أو البناء، ج



منازعات أملاك الدولة أمام القاضي الإداري          ˸الفصل الثاني

71

ستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي، التي تعتبرها الهیئة التنفیذیة المحلات ذات الا

للبلدیة واسعة المساحة، و بعد ترخیص من الوزیر أو الوزراء المعنیین و تبعا لعناصر كل 

.ملف و كل فرع نشاط

.والعقارات المرتبة كآثار تاریخي تالمحلا

.1حيالفلا نیة المرتبطة بمزارع القطاعالعقاریة المبالأملاك

وكذا یمنع التنازل عن الأراضي ذات القیمة العالیة إلى جانب الأراضي الفلاحیة، التي 

.یجب الحفاظ علیها خاصة تلك التي منح لها حق الانتفاع الدائم

المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي 269-03أما في المرسوم التنفیذي رقم 

:العقاریة التالیةالأملاكمن البیع استثنىفنجد أنه ،211-15رقم 

.2004ل بعد أول ینایرالأملاك الموضوعة حیز الاستغلا

العقاریة التابعة للجماعات المحلیة التي سیتم تحدید كیفیات التنازل عنها الأملاك

.حقلابموجب نص 

الجماعات دولة و لل  السكنات المنجزة لغرض سیر المصالح و الهیئات العمومیة-

.المحلیة

.2العقاریة المصنفة أو في طور التصنیف ضمن التراث الثقافيالأملاك-

تابعة للقطاع العمومي إیجاریهمن التنازل عن ذمة عقاریة طلب المواطن المتضإن     

شروط التوافر الإدارة تسبیب رفضها سواء بعدملذا یجب على ، هقبوله وعدم رفضقد تم 

في العقار المراد الحصول علیه، أو یكون العقار غیر قابل المنصوص علیها قانونا

.نازل علیهللت

.307، ص306سابق، صعمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، مرجع -1

لیندة عیباش، سهیلة بحایري، التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ذات الاستعمال السكني و المهني في القانون -2

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون 

.43، ص2016-2015الرحمان میرة، بجایة، الخاص، جامعة عبد
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تحت رقم 26/03/1997الصادر ب تاریخ  في قرارهمجلس الدولة أكدت ذلك 

هیلیولیس بلدیة لدن  المستأنف علیها كانت مستأجرة منحیث أن"مبدأهافي ،116647

.01/04/1984مهني كصیدلیة بموجب العقد المؤرخ في ستعمالالمحل ذي 

شراء) أ.ب.ب( نه في إطار التنازل عن أملاك الدولة، التمست السیدة أحیث -

.المحل المذكور

.نه بمقتضى قرار لجنة الدائرة فإن طلبها قوبل بالرفضأحیث -

.لولائیة أیدت قرار الرفض حیث أنه بناء على طعن المستأنف علیها فإن اللجنة ا-

السبب الوحید المثار من طرف اللجنة المذكورة أعلاه یتمثل في كون  أنحیث -

.منفعة عمومیة والمحل ذ

07/02/1981المؤرخ في 01-81من القانون رقم 03المادة حیث أن-

.عنهاالمتضمن التنازل عن أملاك الدولة صنفت قائمة الأملاك القابلة للتنازل

فإنه یتعذر بذلك تصنیف المحل ، نه بسبب عدم وضوح أسباب الرفضأحیث -

.المذكورة أعلاه03ضمن الأصناف المذكورة في المادة المتنازع علیه من

حیث انه، ففي حالة ما إذا كانت لجنة الدائرة و الولایة لها الحق في رفض طلب -

من 03وفقا لمقتضیات المادة الشراء ، فانه یتعین بالنتیجة تسبیب تبریر هذا الرفض 

المتعلق بالأملاك غیر القابلة للتنازل 07/02/1981المؤرخ في 01-81القانون رقم 

من نفسر القانون المتعلقتین بالأشخاص  06و 05طبقا لمقتضیات المادة  أوعنها، 

.اللذین یحق لهم الترشح للشراء

المؤرخ في 01-81بمخالفة مقتضیات القانون رقم اتخذقرار الرفض  أنحیث -

".بالتالي القول بأنه اتخذ خرقا للقانونو انه یتعین ،07/02/1981

أوللقد تم التنازل عن الثروة العقاریة التابعة للقطاع العام التي شرع في استغلالها قبل 

و هذا نظرا لتقدمها و صعوبة تسییرها  من طرف الدولة و ذلك بموجب المادة 1981ینایر 
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بدفع إما، ولكن سرعان ما تم تمدید عملیة التنازل و ذلك 01-81من القانون رقم 01

 إلىالمطبقة على بیع المساكن الجدیدة، بالتقسیط وفق الشروط التنظیمیة  أوالسعر نقدا 

هذا بموجب صدور ، و 1981یجاریة التابعة للقطاع العام بعد فاتح ینایر الذمة العقاریة الا

.011-81المعدل و المتمم للقانون رقم 04/02/1986المؤرخ في  03-86القانون رقم 

وذلك حسب ن الأشخاص، حصر القانون عملیة التنازل على طائفة معینة م

یبین هذا القرار الوزاري المشترك في ":من القرار الوزاري المشترك على أنه الأولىالمادة 

،و المذكور أعلاه454-91من المرسوم التنفیذي رقم 13 و 12إطار أحكام المادتین 

یر شروط و كیفیات التنازل بالتراضي لمتعاملین عمومیین أو خواص عن عقارات مبنیة أو غ

، من  هنا یتضح "ستعمال في إنجاز عملیات التعمیر أو البناءللا مبنیة تابعة للدولة و معدة

ألا الخاصة للدولة التابعة للأملاكالمستفیدین من التنازل بالتراضي عن العقارات الأشخاص

هم المتعاملون العمومیون أو الخواص و الذین یقصد بهم في مفهوم القرار الوزاري المشترك و 

.القیام بعملیات التعمیر و البناءكل شخص طبیعي أو معنوي یمكنه

یمكن أن یترشـح لاكتسـاب المحــلات ذات الاستـعمـال التجـاري أو الحـرفـي أو 

المــهنـــي الأشخاص الطبیعیون ذو الجنسیة الجزائریة، و شركات الأشخاص و الشركات 

التجاریة الخاضعة للقانون الخاص الجزائري، و التي یحمل كل الشركاء فیها الجنسیة 

و   ون أنهم المستأجرون الشرعیون و أنهم موفون لالتزاماتهم الایجاریةالجزائریة و الذین یثبت

رقم مجلس الدولة وهذا وفقا للقرار الصادر عن،یمارسون نشاطهم في هذه الأماكن

المحلات كتسابلامن المقرر قانونا أنه یمكن أن یترشح "˸الذي نص على أنه،75212

المهني أو التجاري أو الحرفي الأشخاص الطبیعیون ذو الجنسیة الجزائریة الاستعمالذات 

الذین یثبتون أنهم المستأجرون الشرعیون و أنهم مستوفون لالتزاماتهم الایجاریة و 

أن  -في قضیة الحال–و لما كان من الثابت ، یمارسون نشاطهم في هذه الأمكنة

.308، ص 307عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة،  مرجع سابق، ص -1
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قانونیة إیجاریهحل المتنازع علیه أیة عالقة تربطه بالطاعنة المالكة للمالمطعون ضده لا

.1"خالفو القانونفإن قضاة الموضوع برفضهم طلب الطاعنة برد المطعون ضده

 2003أوت  07المؤرخ في 03-269من المرسوم التنفیذي رقم02تنص المادة 

لفائدة ،أعلاهولى المادة الأ العقاریة المذكورة في یتم التنازل عن الأملاك ":على مایلي

الأشخاص المعنویین ص الطبیعیین من جنسیة جزائریة أوشاغلیها الشرعیین من الأشخا

أكدت ذلك المحكمة  و لقد، "ساس قیمتها التجاریةلخاضعین للقانون الجزائري، على أا

ا أنه قانونمن المقرر "06/12/1992بتاریخ 89198ا رقم العلیا الغرفة الإداریة في قراره

الحیازة على :زمین همااً من أملاك الدولة توافر شرطین متلا یشترط للترشح لشراء ملك

نه في حالة عدم علیه قضاء أومن المستقر .، وشغل الأمكنة بصفة مستمرة ثانیاسند أولا

.سندا قانونیاتوافر هذین الشرطین معا تعطى الأولویة للشخص الذي 

یة الحالیة أن الشقة المتنازع علیها هي ملك للدولة، ولما ثبت من مستندات القض

، فإنه بالتالي یعد زل المحتج بهعط مصلحة أملاك الدولة موافقتها على عقد التناولم ت

".غیر قانوني و لا ینتج آثاره

زوجة المطلقة المستفیدة من السكن بعد حكم الطلاق لحضانة الأولاد لا بالنسبة لل

في القرار نجد ف نتهاء الحضانةتفادة منه لأن حقها فیه ینتهي باالاسیخول لها القانون 

من المقرر ":نهأعلى  1990/ 23/12 بتاریخ81197رقم  مجلس الدولةن الصادر ع

تفاع بحق قانونا، یجوز للقاضي في حالة الطلاق أن یعین من الزوجین من یمكنه الان

یكتسب حق السكن الممنوح للمطلقة باعتبارها حاضنة،  لاو . الإیجار لأجل حضانة الأولاد

ن هذا الحق مقصور على الانتفاع بل ینتهي بانتهاء مدة الحضانة لأ الصبغة النهائیة 

في قضیة الحال -لفائدة الزوج-ومن ثم فإن إبطال عقد التنازل.ولیس سندا للملكیة

".مبرر قانونيأي لیس له

.44، ص43لیندة عیباش، سهیلة بحایري ، مرجع سابق، ص -1
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من الاستفادةاریة ذات الاستعمال السكني، لأملاك العقیمكن للشاغلین الشرعیین ل

صیغة الشراء اختیارفي حالة%10تخفیض قیمته صیغة الدفع بالتقسیط أو الاستفادة من

.1بدفع كامل الثمن فورا 

لأشخاص ل، فإنه یمكن التجاري أو الحرفي أو المهنيالاستعمالللمحلات ذات بالعودة 

الجزائریة و شركات الأشخاص أو الشركات التجاریة الخاضعة الطبیعیون ذو و الجنسیة 

الجنسیة الجزائریة والذین یثبتون أنهم للقانون الخاص الجزائري والتي یحمل كل الشركاء فیها

الایجاریة ویمارسون نشاطهم في هذه الأماكنالمستأجرون الشرعیون وأنهم موفون لالتزاماتهم

.2لاكتسابهاأن یترشحوا

لشرعیون الشاغلون اتخفیض القیمة أومن صیغتي الدفع بالتقسیط یستفیدلا    

.التجاري أو المهني أو الحرفي الراغبون في شراء محلاتهمالاستعمالللأملاك العقاریة ذات 

م سواء أكان تجاریا أا سكنیا واحدمن عملیة التنازل محلاً الاستفادةیجب أن لا تتعدى 

و ذلك من ،یخضع مقرر التنازل إلى شكلیة الإشهار العقاري نو یجب أ،م مهنیاأحرفیا 

  . الأفرادالمساواة بین كل مبدأاجل تكریس 

ملاك المقرر قانونا أن كل تنازل عن أمن"˸في مبدأهمجلس الدولة لقد أقر   

.الدولة لصالح أشخاص یخضع إلى قواعد الإشهار حرصا على تساوي حظوظ المترشحین

ولما كان .القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ یعد مشوبا بعیب خرق القانونومن ثم فإن

أن المقرر الإداري الذي منح القطعة الأرضیة دون -في قضیة الحال -من الثابت 

فائه لشكلیة الإشهار والتي هي من النظام العام، خالف القانون وتجاهل مبدأ مساواة یاست

".المطعون فیه رإبطال القرااستوجبكان كذلك  متىو .المواطنین أمام القانون

أبریل 15المؤرخ في 153-13من المرسوم التنفیذي رقم 09مادة للبالرجوع 

من الدولة الاستعمالذي نفس ملك عقاريكتساباسبق لهم المترشحون الذین فإن 2013

.55سید علي زادي، مرجع سابق ، ص -1

.311، ص 310مرجع سابق، ص عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة،-2
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من التنازل عن الاستفادةقصائهم من إیتم من إعانتها المالیة الموجهة للسكنستفادوااأو 

.1العقاریة الأملاك

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن في عملیة التنازل˸ثانیا

الطعن الإداریةلجاناختصاص-أ

˸تختلف هذه اللجان فمنها

لجنة الدائرةاختصاص-1

التي تختص أحدث المشرع للنظر في عملیة التنازل عن أملاك الدولة لجنة الدائرة

التي یجب إیداعها من قبل المقیم الشرعي لدى لجنة الدائرة التي أسسها بطلبات الشراء

ویتعین على هذه اللجنة الفصل في كل طلب شراء في الوالي المختص إقلیمیا لهذا الغرض،

كذا  و ،، ویجب علیها تعلیل كل رفض للطلبشهر ابتداء من تاریخ إیداع الطلبأجل ثلاثة أ

تنظر في الطعون المحتملة ضد قرارات لجنة یترأسها الوالي حیثالتيالولایةلجنة

و یجب على جل شهر من تاریخ استلام التبلیغأتوجه إلى اللجنة الولائیة في ي الت،الدائرة

في  أیضاوتختص ،2من تاریخ إخطارهاابتداءالفصل في الطلبات في  شهر واحد اللجنة

.تنشیط العملیات التي تجریها لجنة ما بین البلدیات 

و أن قرار لجنة  البلدیات یخضع یقدم عرض للجنة الوطنیة عن نتائج العملیة،

وجوبا عند الرفض لطلب التنازل إلى التظلم فیه أمام اللجنة الولائیة خلال الشهرین التالیین 

الإداریة ما لم یكن المحكمةلا یقبل الطعن أمام التاليلتاریخ تبلیغ القرار المتخذ ضده و ب

.مسبوقا بطعن أمام اللجنة الولائیة و إلا حكم بعد قبول الدعوى شكلا

 .58 -57 ص سید علي زادي، مرجع سابق، ص-1

 . 59-58صص ، نفسهمرجعال -  2
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ختصاص اللجنة الوطنیة إ-2

وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة على المستوى نجد على رأس هذه اللجنة 

، وتتبع عمل في مجال عملیة التنازلم المعتمد الوطني و تقوم بالسهر على تطبیق التنظی

.1اللجان و تقدیم عرض للحكومة حول تطویر و سیر العملیة

القاضي الإداريختصاصا - ب

تخضع للقاضي للدولة في الجزائرالأملاك الخاصة المبدأ العام هو أن منازعات 

القاضي العادي إلا لاختصاصاتلا تخضع الأملاك العامة، فمنازعات الإداري، مثلها مثل

.2بوجود نص صریح

یعود إلى الجهات القضائیة التابعة للقانون الاختصاصیرى بعض الحقوقیین أن 

الرد في الآجال العام في حالة رفض الطعن المقدم إلى لجان الطعن الإداریة أو عدم تلقي

یجوز "˸على أنهالتي تنص 01-81من القانون رقم 35و یؤكد ذلك المادة ،    المحددة

 إلى ،ملاك أن یرفعوا طعنا قضائیا، في حالة رفض تظلمهمللأفراد المترشحین لشراء الأ

.3"الهیئات القضائیة التابعة للقانون العام

ستقر ا، 01-81من القانون رقم 35مادة ه للتفسیر عند اجتهاد المحكمة العلیا  إن     

في مجال مجال منازعات عقود التنازل أوعلى تكریس اختصاص القضاء الإداري سواء في 

المؤرخ ، فأكدت في قرارها عن اللجنة الولائیة للتنازلالقرارات الصادرة

سلیمة صیفاوي، المنازعات العقاریة في الجزائر تشریعا و قضاء، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في -1

الحاج لخضر،               -1قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة باتنة ˸الحقوق، تخصص

.278، ص 2017-2018

.315عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة ، مرجع سابق ، ص-2

.61سید علي زادي، مرجع سابق، ص-3
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الذي له طابع إذعان إداري )بیع-إیجار(إن الأمر یتعلق بعقد "˸ على22/03/1993في

."المتعلقة به تخضع لاختصاص الجهة القضائیة الإداریةالمنازعة 157ومن ثم فإن 

نه لم تتم الإشارة إلى ، یتضح أ269-03باستقراء مواد المرسوم التنفیذي رقم 

الجهات القضائیة المختصة بالفصل في منازعات التنازل عن تلك الأملاك، وبالتالي یمكن 

.1الإداريالقاضي باختصاصطبیق القواعد العامة التي تقضي ت

الفرع الثاني 

10-03المنازعات المتعلقة بالأراضي الفلاحیة في إطار القانون 

،184041القرار رقم إلیهو هذا ما ذهب ،2شركة مدنیةالمستثمرة الفلاحیة 

نه لما كانت المستثمرة أ"  41ص  ،02عدد  ،1998م ق  ،16/12/1998مؤرخ في 

87/19من القانون 13المعنویة كشركة مدنیة طبقا للمادة الفلاحیة تتمتع بالشخصیة 

إنتاجیةوحدة المستثمرة الفلاحیة "˸16-08من القانون رقم 46و تنص المادة ، 3...."

المنقولة و غیر المنقولة و من مجموع قطعان المواشي و الدواجن و الأملاكتتشكل من 

الحقول و البساتین و الاستثمارات المنجزة،و كذا  القیم غیر المادیة بما فیها العادات 

هناك نوعین من المنازعات تحدث بمناسبة تطبیق قانون المستثمرات نه و نجد أ،4"المحلیة

ن أشخاص خاضعین لمستثمرة فیما بینهم، أو بینهم وبیالفلاحیة، نزاع یقع بین أعضاء ا

 .63 -62ص سید علي زادي، مرجع سابق، ص -1

.138عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، مرجع سابق، ص-2

، مرجع )في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا(عمر حمدي باشا، القضاء العقاري-3

.23سابق ، ص 

.447بالعقار، مرجع سابق، ص عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة  المتعلقة-4
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، مثل هذه المنازعات 1، أو إما بین المستثمرة و احد أشخاص القانون العام للقانون الخاص

یختص القاضي أیضا ببعض المنازعات  لكن، تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي

.2تطبیقا للقواعد العامة التي تحكم توزیع الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء الإداري

المنازعات التي یختص بها القضاء العادي˸أولا

 ذلك اختصاص القضاء العادي و جل منازعات المستثمرات الفلاحیة تدخل ضمن إن    

تمنح الدولة "نه على أ 19-87من القانون رقم 06ما جاء في أحكام المادة حسب 

المعنیین بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على مجمل الأراضي التيالفلاحینالمنتجین 

.تتألف منها المستثمرة

وعاؤها و یمنح حق الانتفاع الدائم مقابل دفع أتاوى من طرف المستفیدین یحدد 

".كیفیات تحصیلها في قوانین المالیة

˸حیث تنص على10-03من القانون الجدید رقم01فقرة 04المادة والتي تقابله 

الامتیاز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في "

الفلاحیة التابعة للأملاك حق استغلال الأراضي ،"المستثمر صاحب الامتیاز"صلب النص

حدد عن الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها، بناء على دفتر شروط ی

إتاوة سنویة سنة قابلة للتجدید مقابل دفع )40(أربعون طریق التنظیم لمدة أقصاها

."تضبط كیفیات تحدیدها وتخصیصها بموجب قانون المالیة

ولید صوكو، النظام القانوني للامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مذكرة للحصول على -1

الهیئات العمومیة و الحوكمة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ˸القانون، تخصص ˸شهادة الماجستیر في القانون، فرع 

.149، ص2014-2013الرحمان میرة، بجایة، جامعة عبد

.138عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، منازعات عقاریة، مرجع سابق، ص -2
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تكتسب المستثمرة الفلاحیة الأهلیة "˸10-03من قانون  رقم 20تنص المادة 

1".القانونیة الكاملة للاشتراط و المقاضاة و التعهد و التعاقد طبقا لأحكام القانون المدني

هي إیجار فلاحي غیر محدد العلاقة القانونیة بین الدولة وأعضاء المستثمرة الفلاحیة إن    

ونیة للمستثمرة الفلاحیة ولعقد الامتیاز الذي یربطها بالدولة هي الطبیعة القانوعلیه، فالمدة 

.2المدنيعلاقة یحكمها القانون الخاص نظرا للإحالة المتكررة لأحكام القانون

فیما بین التزاماتات الفلاحیة عقودا مدنیة مع الغیر، وقد تنشأ قد تبرم المستثمر 

الفلاحي والأرباح أو التنازل عن الحصص، أو تسویة التركة بعد الاستغلالأعضائها حول 

˸الوفاة وهو ما یجعلها تتقاضى أمام القاضي العادي بخصوص هذه المسائل

دعوى عقاریة على كل من الحق في رفع رئیس المستثمرة فل :حمایة حق الامتیاز  - أ 

فلاحیة في إطار دعوى حمایة حق یعتدي على الوعاء العقاري المخصص للمستثمرة ال

.الامتیاز

یمنح على الشیوع و  ،3حق عیني عقاريالامتیازعقد ˸حق المطالبة بالأرباح - ب

لمشاركة ا الامتیازو على المستثمر صاحب بحصص متساویة بین أعضاء المستثمرة، 

حیث ،4أعمال المستثمرة و إلا فقد حقه في المطالبة بالإرباح التي تدرها المستثمرةشخصیا

أصحابیجب على المستثمرین "˸10-03من القانون رقم 01فقرة 22تنص المادة 

5"مستثمراتهم الفلاحیة مباشرة و شخصیا إدارة متیازلاا

.466عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة  المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص-1

.14سید علي زادي، مرجع سابق، ص -2

ور، استغلال العقار الصناعي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، یمینة  منقلتي، دیهیة طاش-3

د ، جامعة مولود .م . نظام ل –تخصص القانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم القانون 

.51، ص 2014معمري،  تیزي وزو، 

.139العقاریة، مرجع سابق، ص عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات -4

.469عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة  المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص -5
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الأرباحالقضاء عن أماملا تكفي لطلب التعویض في المستثمرةوحدها العضویة  إن 

.1المحققة من قبل المستثمرة

و ذلك بواسطة الدیوان ،الدولة تمارس حق الشفعة إن˸ممارسة حق الشفعة  -ج 

و یكون هذا الحق في العقارات فقط وذلك بناء على قرار رقم ،2للأراضيالوطني 

المادة  إن " 89ص ،01عدد  ،1998م ق  ،25/03/1998في مؤرخ ،179132

في العقارات ولا یمكن  إلاحق الشفعة لا یكون  أنمن القانون المدني تنص على 794

.3)القاعدة التجاریة(ممارسته في المحلات التجاریة

من قانون 02فقرة  22تنص المادة ˸الإخلال بالالتزامات القانونیة أو الاتفاقیة  -د

أصحابمشكلة من عدة مستثمرین عندما تكون المستثمرة الفلاحیة "˸03/10رقم 

تحدید العلاقات فیما بینهم و نه یتعین علیهم بموجب اتفاقیة غیر ملزمة للغیر،فإالامتیاز،

˸سیما منهالا

طریقة تعیین ممثل المستثمرة الفلاحیة ،-

المستثمرة الفلاحیة،أشغالكل واحد منهم في طرق مشاركة أوطریقة -

.4"توزیع و استعمال المداخیل-

.139عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، مرجع سابق، ص -1

.139، صنفسهعمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، مرجع -2

، مرجع )في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا(عمر حمدي باشا، القضاء العقاري -3

.285سابق، ص

انظر ولید ;467عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة  المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص-4

.150صوكو، مرجع سابق، ص 
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فالقسم العقاري ینظر في الدعاوى المقدمة من الاتفاقیة، واعند خرق هذه الالتزامات 

أكثر من تلك  أوالمجموعة الفلاحیة ضد عضو أعضاءمن أو أكثرطرف عضو

.1المجموعة

منازعات القضاء الإداري˸ثانیا

یتضح أن الجهة القضائیة المختصة ،09-08من قانون 800باستقراء نص المادة 

هي المحاكم الامتیازبالفصل في المنازعات التي تنشأ بین الإدارة وبین المستثمرین أصحاب 

،ره الممثل القانوني للدولةكون أحد أطراف الخصومة هو الوالي باعتباو ل، الإداریة

من قانون 10وذلك حسب المادة ،كم الإداریة المختصة إقلیمیاإلى المحایعود فالاختصاص

یتولى الوزیر المكلف بالمالیة و الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي "˸30-90رقم 

الوطنیة طبقا بالأملاكفي الدعاوى القضائیة المتعلقة الإقلیمیةتمثیل الدولة و الجماعات 

من هذا القانون یختص 10عملا بالمادة "˸من نفس القانون 125و كذا المادة ، "للقانون

فیما یخصه كل واحد الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي، و الوزیر المكلف بالمالیة،

القضاء أمامبالمثول ،صوص علیها في التشریع المعمول بهالمنالأشكالوفقا للشروط و 

الوطنیة الخاصة ما لم تكن للأملاكالتابعة الأملاكمدعى علیه فیما یخص  آومدعیا 

الوطنیة للأملاكالتابعة الأملاك إلى ختصاصلااو یمتد هذا تشریعیة خاصة،أحكامهناك 

 أوالتشكیك في ملكیة الدولة للملك المعني  إلىالعمومیة عندما تؤدي المنازعة مباشرة 

المطالبة  أوالالتزامات التي یتعین علیهم الدفاع عنها في حمایة الحقوق و التشكیك 

.2"العدالة أمامبتنفیذها 

.139لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، مرجع سابق، ص عمر حمدي باشا،-1

.131عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة  المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص-2
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˸بالنظر في یختص القاضي الإداري

ذي منح كأن یدعي شخص بأن الوعاء العقاري ال:التشكیك في الملكیة  -أ

قرار رقم إن ،1یعد ملكا له بموجب عقد ملكیة رسميالامتیازللمستثمرة في إطار عقد 

ینص في 145، ص01عدد ،2000م ق،28/04/1999مؤرخ في،186653

أراضيهو المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بملكیة  الإداريالقضاء "مبدئه 

.2"المستثمرات الفلاحیة باعتبار الدولة مالكة حق الرقبة

التابع یرد على الوعاء العقاري ˸نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة -ب 

.3یختص به القاضي الإداريالامتیازفأي نزاع یتعلق بنزع حق للمستثمرة الفلاحیة،

تدفع الإتاوة یحق لمدیریة أملاك الدولة  إذا لمما في حالة:الإتاواتدفع  - جـ

  .الإداريالمطالبة بتحصیلها عن طریق القضاء 

یكون من حق المستثمر :متیازلااالطعن في عقد الفسخ الإداري لحق - د

جل وذلك في أ الامتیازبإلغاء عقد الفسخ الإداري لعقد اللجوء إلى المحكمة الإداریة للمطالبة 

.4من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةمن تاریخ تبلیغ فسخ هذا العقد ابتداءشهرین 

.140عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، مرجع سابق، ص-1

، مرجع سابق، )ات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیافي ضوء احدث القرار (عمر حمدي باشا، قضاء عقاري -2

.26ص 

.140عمر حمدي باشا، لیلى زروقي،المنازعات العقاریة، مرجع سابق، ص-3

انظر ربیعة صبایحي، عقد الامتیاز ;141، ص سابقالمنازعات العقاریة، مرجع عمر حمدي باشا، لیلى زروقي،-4

، كلیة الحقوق و 1و إشكالات الواقع العملي، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، العدد الفلاحي بین النص القانوني 

انظر یمینة منقلتي، دیهیة طاشور، ;123، ص 120، ص2005العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.84، ص 83مرجع سابق، ص



منازعات أملاك الدولة أمام القاضي الإداري          ˸الفصل الثاني

84

ك الوطنیة أمام القضاءن لتمثیل إدارة الأملا والأشخاص المؤهل˸ثالثا

           على المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 30-90قانون رقم من 10المادة نصت

یل الدولة تمثالمجلس الشعبي البلديرئیس الي و لف بالمالیة والو زیر المكیتولى الو "˸أنه

ة بالأملاك الوطنیة طبقاقوالجماعات الإقلیمیة في الدعاوى القضائیة المتعل

من هذا القانون 10عملا بالمادة"˸نه منه على أ125و تنص المادة ،1"للقانون

كل واحد فیما یختص الوزیر المكلف بالمالیة، و الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي،

أمامالمنصوص علیها في التشریع المعمول به، بالمثول الأشكالیخصه وفقا للشروط و 

الوطنیة الخاصة ما لم للأملاكالتابعة الأملاكالقضاء مدعیا و مدعى علیه فیما یخص 

للأملاكالتابعة الأملاك إلىتشریعیة خاصة، و یمتد هذا الاختصاص أحكامتكن هناك 

التشكیك في ملكیة الدولة للملك  إلىالوطنیة العمومیة عندما تؤدي المنازعة مباشرة 

 أون علیهم الدفاع عنها التشكیك في حمایة الحقوق و الالتزامات التي یتعی أوالمعني 

  ".العدالة أمامالمطالبة بتنفیذها 

یختص الوزیر المكلف "˸نه أ من القانون أعلاه على126و تنص المادة

بالمالیة بالمثول أمام القضاء بشان الحطام و الكنوز مع مراعاة الأحكام المناسبة 

.2"المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیها

الأملاك الخاصة ط إدارة المتضمن تحدید شرو 91/454نجد المرسوم التنفیذي و 

˸نه حیث تنص على أ183ة اد ذلك في المیضبط كیفیات للدولة وتسییرها و والعامة التابعة 

المؤرخ في أول 30-90من القانون رقم  126و  125و  9عملا بأحكام المواد "

.131نظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و الت-1

.185، ص نفسهعمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع -2
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المذكور أعلاه، یختص الوزیر المكلف بالمالیة بمتابعة الدعاوى 1990دیسمبر سنة 

˸تتعلق هذه الدعاوى بما یأتي على اختلاف أنواعها بصفته مدعیا أو مدعي علیه، و

الأملاك  إدارةالخاصة التابعة للدولة، التي تسیرها الأملاكجمیع )1

الوطنیة مباشرة ومن ضمنها الأملاك المخصصة للمصالح التابعة للوزارة المكلفة 

.بالمالیة

تسییر الأملاك التابعة لملكیة الخواص التي تسند إلیه و إدارتها، )2

.بمقتضى حكم قضائيطبقا للقانون أو 

تحدید طابع الملكیة الوطنیة العامة و الخاصة طبقا للقوانین المعمول )3

.بها

حق ملكیة الدولة و جمیع الحقوق العینیة الأخرى التي یمكن أن )4

.تنجم عن الأملاك المنقولة و العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة

جمیع الاتفاقیات التي تتعلق باقتناء الأملاك الوطنیة و صحة)5

.التصرف فیها، و تطبیق الشروط المالیة لهذه الاتفاقیات أوتسییرها 

إذا استثنت أثار القوانین الخاصة "˸نهلمرسوم على أمن نفس ا188و تنص المادة

المسائل المذكورة في التي قد تنص على غیر ذلك، و اشترط أن لا یتعلق النزاع بإحدى 

أعلاه، یختص الوزراء في إطار صلاحیاتهم، مع الأجهزة المخولة في 183المادة 

المنشات و المؤسسات العمومیة على اختلاف أنواعها وحدهم بتمثیل الدولة أمام القضاء 

˸و متابعة الدعاوى، المتعلقة بما یأتي

التصرف فیها و عقود تسییر الأملاك الوطنیة التي یتولى تسییرها و )1

.استغلالها و استصلاحها وفقا للقوانین و التنظیمات المعمول بها
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الأملاك التي تخصص لهم أو یمنحونه إیاها أو تسند إلیهم )2

.1كمخصصات لهم أو لضرورات الخدمة

هلینالمؤ إلى معرفة الأشخاصه سنتطرقلال النصوص المذكورة أعلاخفمن

.الإقلیمي و على المستوى المركزيالوطنیة على المستوى الأملاكإدارة  للتمثی

الإقلیميعلى المستوى -أ

والمدیر الولائي لة ولائي لأملاك الدو المدیر المنكل وى الإقلیميى المستنجد عل

.س الشعبيكذا الوالي كرئیس المجلظ العقاري و حفلل

  الدولة  المدیر الولائي لأملاك-1

لأملاك هل المدیر الولائيیؤ نه فإ، 1992فمبر نو 23المؤرخ في قرار بالنظر لل

أحد أعوان الإدارة التابعة لمصلحته مصحوبا بالتمثیل من أو  خصیاو یتدخل ش لة الدو 

 معة أمابالمالیة في الدعاوى المرفو المكلفزیرالو  لتمثیلبواسطة محامي،یمثل بوكالة أو 

.2المجالس القضائیةة المرفوعة أماملالدو ا المتعلقة بأملاك العدالة في القضای

المدیر الولائي للحفظ العقاري-2

،المدیر الولائي للحفظ العقاري في مسك السجل العقاريهذا تدخل یدانمیكون 

المحافظین فطر  القرارات المتخذة منخاصةبالإشهار العقاري،قة المتعلكالإجراءات

   :يفیما یل كون ذلك یالمحافظات، و العادیة على مستوىلوظائفهم  همأثناء أدائالعقاریین

، یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة 1991نوفمبر سنة 23، مؤرخ في 454-91مرسوم تنفیذي رقم -1

.1991نوفمبر سنة 24، صادرة في 60التابعة للدولة و تسییرها و یضبط كیفیات ذلك، ج ر، عدد 

مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر خالد باعیسي، حمایة الأملاك الوطنیة العامة في القانون الجزائري، مذكرة -2

˸في الحقوق ،تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر،                           

.54، ص 2014-2013بسكرة، 
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الالتزامات المترتبة على إعداد مسح الأراضي والمحافظة علیها وهذا ما نصت علیه-

  .يالعقار  جلتأسیس السم و العا الأراضيضمن مسح المتالأمرمن 05المادة 

.البطاقات العقاریةسكملمنازعات المترتبة عنا - 

.1يالمحافظ العقار لقبالمتخذة منالقرارات  -

  الوالي  ختصاصا-3

لقالمتع90/30من القانونالسالفة الذكر10و  09إضافة إلى نص المادتین 

یتولى الوزراء المعنیون و الولاة و "˸منه على أنه09تنص المادة ،طنیةالو  بالأملاك

تمثل الدولة والجماعات الإقلیمیة في رؤساء المجالس البلدیة و السلطات المسیرة الأخرى 

الدعاوى القضائیة المتعلقة بالأملاك الوطنیة طبقا للصلاحیات التي تخولها إیاهم القوانین 

المتعلق 91/454م رقـ من المرسوم التنفیذي02الفقرة 184ك المادة كذل ،2"والتنظیمات

، و تسیرها ویضبط كیفیات ذلكصة والعامة التابعة للدولةالخاالأملاكد شروط إدارة بتحدی

الوطنیة الواقعة الأملاكیمارس الوالي المختص إقلیمیا فیما یخص "˸ص على أنهالتي تن

 إذا إلا ،طبقا لقانون الولایةأملاكهاوى المطالبة بمصالح الدولة في مجال دع ،في ولایته

."ذلكغیر نص القانون على 

بصفته ممثلا  أوبصفته ممثلا للدولة مزدوج كونه یتصرف اختصاص اليو لل    

عة م القضاء في شأن الدعاوى المرفو لة أماثیل الدو المشرع الصفة في تملهذا منحه یة، للولا

.3لةة العمومیة تابعة للدو طنیالو  دفاعا عن الأملاكالقضاء مأما

.54خالد باعیسي، مرجع سابق، ص -1

.131عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص -2

.66لیندة عیباش، سهیلة بحایري، مرجع سابق، ص -3
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  دي الشعبي البل سرئیس المجلختصاصا-4

إن اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي، اختصاص إقلیمي كونه لا یتعدى 

قة ضاء في الدعاوى المتعلالق ملة أمایل الدو تمث عن مسؤول، و هو اختصاص البلدیة

، و ذلك طبقا للمادتین و مدعیا علیهمدعیا ألة سواء بصفتهالوطنیة التابعة للدو بالأملاك

02الفقرة  82 نص المادةه تأكد لقدو  ،30-90السالفتین الذكر من قانون رقم  10و  09

یجب علیه على وجه "2011یولیو22المؤرخ في 11/10مدیة رقمن قانون البل

.1"ام البلدیة و لحسابهالتقاضي باس: يم بما یلص القیاالخصو 

ى المستوى المركزيعل - ب

ات القضائیة م الجهطنیة أماالو  الأملاكإدارة یل في تمثنجد على المستوى المركزي

.طنیةملاك الو لأم لبالمالیة كالمدیر العا لفزیر المككل من الو 

ف بالمالیة الوزیر المكل-1

10و  09اد وزیر المالیة یجد أساسه في مضمون نص المو اختصاص إن      

،السالفة الذك183والمواد ، بالأملاك الوطنیة لقالمتع90/30القانونمنالسالفتین الذكر 

التي تنص  الذكر فالسال 91/454م رق نفیذيالتن المرسومم01فقرة  184كذا المادة و 

یتصرف الوزیر المكلف بالمالیة وحده، أو یشترك مع الوزیر المختص، أو "˸نه على أ

المختصین، بمقتضى القوانین و التنظیمات المعمول بها، في مجال تسییر الأملاك الوزراء 

.55خالد باعیسي، مرجع سابق، ص -1
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تتكون منها الأملاك العامة و الخاصة التابعة للدولة و استغلالها و استصلاحها و التي

.1"حمایتها و المحافظة علیها في الدعاوى المذكورة في المادة السابقة

لیعتبر مجاو  طنیةل نزاعات الأملاك الو في مجالة یل الدو زیر المالیة تمثیتولى و 

   :يله فیما یلتمثی

الوطنیة، مباشرة الخاصة التابعة للدولة التي تسیرها إدارة الأملاك كجمیع الأملا*

.فة بالمالیةالمخصصة للمصالح التابعة للوزارة المكلالأملاكا هضمنومن 

بمقتضىطبقا للقانون أو إدارة الخواص التي تسند إلیهتسییر الأملاك التابعة لملكیة *

.قضائيحكم

الأملاكم تنجالعینیة الأخرى التي یمكن أن حق ملكیة الدولة و جمیع الحقوق*

.المنقولة

فالتصر لق باقتناء الأملاك الوطنیة وتسییرها أوتفاقیات التي تتعصحة جمیع الا*

.تفاقیاتالشروط المالیة لهذه الاو تطبیقا فیه

القضائیة یل الدولة في جمیع الدعاوىفي تمث عام اختصاصبالمالیة وزیر المكلفلل   

ختصاص شاملا بكافة الأملاك لایعد هذا اطنیة العامة و الو  الأملاكحمایة  إلىمیة راال

من القانون02بمفهوم نص المادة 2ة للدولة میة التابعالوطنیة العمو 

الوطنیة على مجموع الأملاكتشتمل "˸التي تنص علىطنیةالو  لق بالأملاكالمتع90-30

في شكل الإقلیمیةو الحقوق المنقولة و العقاریة التي تحوزها الدولة و جماعاتها الأملاك

˸الوطنیة منالأملاكو تتكون هذه .خاصة أوملكیة عمومیة 

العامة التابعة ، یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و1991نوفمبر 23، مؤرخ في 454-91مرسوم تنفیذي رقم -1

.للدولة و تسییرها ویضبط كیفیات ذلك، مرجع سابق

.56خالد باعسي، مرجع سابق، ص -2
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.العمومیة و الخاصة التابعة للدولةالأملاك-

.العمومیة و الخاصة التابعة للولایةالأملاك-

"1.العمومیة و الخاصة التابعة للبلدیةالأملاك-

ك معه الوزیر المختص بقطاع معین في یشرلف بالمالیة أنزیر المكو یمكن للو 

، و مثال ذلك أن ذا القطاعبالأملاك العمومیة التابعة أو المخصصة لهقة المتعلالدعاوى 

ترفع دعوى من قبل وزیر المالیة رفقة وزیر الثقافة في الدعاوى الرامیة إلى حمایة بعض 

.2الوطنیةللأملاكالمنشآت الثقافیة التابعة 

الوطنیةالمدیر العام للأملاك-2

المتعلق بتحدید شروط إدارة 91/454من المرسوم التنفیذي185تنص المادة 

تختص "˸على أنه ،الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة و تسیرها ویضبط كیفیات ذلك

الأملاكقتناءاد قة بصحة عقو ا بمتابعة الدعاوى المتعلوحدهطنیة الأملاك الو إدارة 

التي تبرمها بمقتضى التجاریةلالمحاالعقاریة وحقوقوقالحقو تأجیرها و العقاریة أ

المذكور 1982دیسمبر سنة 30المؤرخ في 14-82من القانون رقم 157المادة 

 أوتكون المصلحة العمومیة التابعة للدولة  أن، و صحة شروطها المالیة على أعلاه

لفائدتها ممثلة في الدعوى هاته العقود أبرمتالتي  الإداريالمؤسسة العمومیة ذات الطابع 

.3"قانونا

تنص یتضمن قانون الأملاك الوطنیة90/30من القانون 123المادة غیر أن

الوطنیة العمومیة، و بالأملاكالمساس أنواعالمؤهلون قانونا  الأعوانیعاین "نهأ  على

.یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، مرجع سابق،1990، مؤرخ في أول دیسمبر سنة 30-90قانون رقم -1

.65لیندة عیباش، سهیلة بحایري، مرجع سابق، ص -2

، یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة 1991نوفمبر 23، مؤرخ في 454-91مرسوم تنفیذي رقم -3

.للدولة و تسییرها ویضبط كیفیات ذلك، مرجع سابق
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، و یلاحقون من یشغلون الإقلیمیةو الجماعات الوطنیة الخاصة التابعة للدولة،الأملاك

و العائدات الأتاوىدون سند، و یحصلون على التعویضات المطابقة و الأملاكهذه 

.السالفة الذكر بغض النظر عن المتابعات الجزائیة

، على هذا النحو و التي لا یمكن أن تؤدي إلى تسویة شغل و تدفع المبالغ المحصلة

العمومیة و إما لمیزانیة الجماعة الإقلیمیة المعنیة، و بدون سند حسب الحالة إما للخزینة 

.1"إما إلى المصلحة أو الهیئة العمومیة المعنیة أن كانت تتمتع بالاستقلال المالي

نا الأعوان المؤهلین قانو ختصاصاباستقراء هذه المادة فإننا نجدها تنص على 

 ونبدالأملاكذه ه لونیشغوملاحقة منة میطنیة العمو بالأملاك الو اع المساس بمعاینة أنو 

.سند 

الحفظ لة و الدو  لاكإدارة أم ناأعو  هلیؤ  1999ي فیفر 20القرار المؤرخ في إن     

أصبح المدیر العدالة ومنهم عة أماوى المرفو بالمالیة في الدعازیر المكلفالو  للتمثی يالعقار 

 يالحفظ العقار و لة الدو  لاكقة بأمالمتعلایا زیر في القضالو  لممثهو طنیة الو  لاكملألم العا

  . لةو مجلس الدو یا أم المحكمة العلعة أماالمرفو 

قة زیر في القضایا المتعلممثل الو  هوطنیة الو  لاكملألم المدیر العا أن فالأصل

.2طنیةالو  بالأملاك

˸المطلب الثاني

الوطنیةأهم الدعاوي القضائیة التي ترفع في منازعات الأملاك 

الحق في تنظیم و استعمال فلها  ،الوطنیة العمومیةالأملاكمالكة  الإدارة بما أن

.للمحافظة علیها اللازمة الإجراءاتو اتخاذ التدابیر و الأموالهذه 

.184عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص -1

.65دة عیباش، سهیلة بحایري، مرجع سابق، ص انظر لین;57خالد باغیسي، مرجع سابق، ص -2
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یستطیع الفرد الذي تعسفت علیه ف في هذا المجال،سلطتهایمكن للإدارة تجاوز 

العامة، رفع دعوى تجاوز السلطة وذلك بإلغاء القرار من الانتفاع بالأموال و منعته  الإدارة

رع الثانيدعوى التعویض في الف أوفي الفرع الأول 

الفرع الأول

  دعوى الإلغاء

ینظر القضاء في الطعن "˸نهأعلى 2016من دستور161تنص المادة 

من قانون السالفة الذكر 901نص المادة و كذا ،1"في قرارات السلطات الإداریة

.الإداریةالمدنیة و الإجراءات

یختص مجلس "تنص01-98من القانون العضوي رقم 09كما نجد المادة 

الدولة كدرجة أولى و أخیرة دعوى الإلغاء و التفسیر و تقدیر المشروعیة في القرارات 

المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة المهنیة الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة 

.2"و یختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةالوطنیة،

، للنظر في یة ترفع أمام جهة القضاء الإداريقضائدعوى  ،إن  دعوى الإلغاء    

للتمكن من تحریك دعوى ،3طلبات ذوي المصلحة بإلغاء القرارات الإداریة لعدم مشروعیتها 

و كذا شروط ،یجب توفر شروط شكلیة لقبولها،غیر المشروعةالإداریةالقرارات  إلغاء

.4القرار المطعون فیه لإلغاءموضوعیة 

.، یتضمن تعدیل الدستور، مرجع سابق2016مارس 6المؤرخ في 01-16قانون رقم .-1

.، متعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه و عمله، مرجع سابق01-98قانون عضوي رقم -2

.23سید علي زادي، مرجع سابق، ص -3

.60سابق، ص خالد باعیسي، مرجع -4



منازعات أملاك الدولة أمام القاضي الإداري          ˸الفصل الثاني

93

  الإلغاءالشروط الشكلیة لقبول دعوى ˸ أولا

الشروط الشكلیة العامة-أ

لا یجوز لأي ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 13تنص المادة 

یثیر م تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون شخص، التقاضي ما ل

.1"الصفة في المدعي أو المدعى علیهنعداماالقاضي تلقائیا 

أن تستوفي نه كل دعوى ترفع أمام القضاء یجب أباستقراء نص هذه المادة نجد 

.الشروط المحددة قانونا من صفة ومصلحة

الصفة-1

مركزا قانونیا ان للمدعي حق المطالبة ویدعي حقا أو لا تقبل الدعوى إلا إذا ك

فصاحب الصفة في الدعوى هو صاحب،تعتبر الصفة جزءا من المصلحة،2لنفسه

.3ذاتهاالمصلحة 

المصلحة-2

المصلحة هـــي الباعـــث علـــى إقامة الدعوى والغایـــة المقصـــود تحقیقهـــا مـــن وراء ذلك 

.5لا دعوى بدون مصلحة،4مباشرةومشروعة وو یجب أن تكون شخصیة 

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.24سید علي زادي، مرجع سابق، ص-2

ختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة اعمر بوجادي، -3

.103، ص2011جویلیة 13، ومعمري، تیزي وز مولود

حفیظة سابق، الخصومة في المادة الإداریة أمام المحاكم الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستر في القانون   -4

قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم˸العام، تخصص 

.52، ص 2015-2014البواقي، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 03، طبعة )شـروط قبـول الـدعوى الإداریـة (رشید خلـوفي، قـانون المنازعـات الإداریـة -5

.178، ص171، ص 2009الجزائر، 
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الشروط الشكلیة الخاصة - ب

شرط التظلم الإداري المسبق-1

من قانون 830و ذلك طبقا للمادة ،إلزاميو لم یعد ،طر لغي هذا الشألقد      

 إلىتقدیم تظلم ،الإداريیجوز للشخص المعني بالقرار "الإداریةالمدنیة و الإجراءات

.1"أعلاه 829المنصوص علیه في المادة الأجلفي  مصدرة القرارالإداریةالجهة 

المختصة من طرف المتظلم الإداریةالسلطة  إلىالتظلم عبارة عن شكوى یقدم  إن     

 أو إداريكان القرار  إذاتعدیله  أو إلغائه أوجل سحبه أمن  الإداريبهدف مراجعة العمل 

.2كان عملا مادیا إذا الأضرارالتعویض عن 

بأنه طلب مكتوب في صفة كانت یتقدم به صاحب الشأن إلى أیضاویعرَف 

ضمن رغبته في سحب الإدارة لقرار معین لعدم ة مصدرة القرار أو رئاستها یتیالإدار  الجهة 

.3مشروعیته

شرط المیعاد-2

المتضمن قانون 09-08ورجوعا للقانون ترفع دعوى الإلغاء خلال مدة معینة،

نجده قد حدد أجالا للدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة ،الإجراءات المدنیة والإداریة

.والدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة

میعاد رفع  دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة-أ

جل یحدد أ"˸من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على829تنص المادة 

یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي أشهر،)4(الطعن أمام المحكمة الإداریة  بأربعة 

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.52رشید خلوفي، مرجع سابق، ص -2

أمال حسیني، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرارات الإداریة القابلة للانفصال القرارات الإداریة القابلة ، مذكرة -3

القانون الإداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم ˸مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصصمكملة من 

.23، ص 2013-2012الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو بنسخة من القرار الإداري الفردي،

."التنظیمي

لا یجوز القیام "˸على  الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 416تنص المادة 

الثامنة مساءا و لا یوم رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و لا بعد الساعة تبلیغ بأي

".العطل إلا في حالة الضرورة و بعد إذن من القاضي

یتم التبلیغ  الرسمي شخصیا و  أنیجب "من نفس القانون 408تنص المادة  و

ممثله  إلىسلم محضر التبلیغ  إذا یعتبر التبلیغ الرسمي من الشخص المعني شخصیا،

.شخص تم تعیینه لهذا الغرض لأي أو ،ألاتفاقي أوالقانوني 

و المؤسسات الإقلیمیةو الجماعات  الإدارة إلىیتم التبلیغ الرسمي الموجه 

.الممثل المعین لهذا الغرض و بمقرها إلى الإداریةالعمومیة ذات الصبغة 

 إلىشخص معنوي في حالة تصفیة  إلىیتم التبلیغ الرسمي الموجه 

".المصفي

یجب أن یكون "...˸من نفس القانون تنص على مایلي467و نجد كذلك المادة 

".و إلا كان التبلیغ قابلا للإلغاء ،ذي تلقى التبلیغ متمتعا بالأهلیةالشخص ال

أو النشر للقرار الإداري المراد الطعن ،جال رفع الدعوى من تاریخ التبلیغیبدأ عد أ

الآجالتحسب كل "08/09من قانون 405ذلك حسب نص المادة و  ،فیه أمام القضاء

التبلیغ الرسمي و  أو ،یوم التبلیغو لا یحسب المنصوص علیها في هذا القانون كاملة،

.عند حسابهاالأجلالعطل الداخلة ضمن بأیامیعد ،الأجلیوم انقضاء 

الراحة أیامالرسمیة،الأعیادأیامبمفهوم هذا القانون عطلة،أیامتعتبر 

.طبقا للنصوص الجاري بها العملالأسبوعیة
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 إلى الأجلیمدد جزئیا، أولیس یوم عمل كلیا الأجلمن الأخیركان الیوم  إذا    

.1"یوم عمل مواليأول

˸نجد حالتین عند حساب المیعاد 

   الإدارةفي حالة عدم رد -1

یجوز للشخص "˸على  الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 830تنص المادة

المنصوص الأجلمصدرة القرار في الإداریةالجهة  إلى،تقدیم تظلم الإداريالمعني بالقرار 

  .أعلاه 829علیه في المادة 

بمثابة ،)2(خلال شهرینعن الرد،أمامهاالمتظلم الإداریةیعد سكوت الجهة 

.من تاریخ تبلیغ التظلمالأجلهذا  یبدأقرار بالرفض و 

، لتقدیم)2(جل شهرینهة الإداریة، یستفید المتظلم من أوفي حالة سكوت الج

المشار إلیه في الفقرة )2(جل الشهرینأ انتهاءیسري من تاریخ ، الذيطعنه القضائي

.2"أعلاه

˸كالأتيو یتم حساب المیعاد في هذه الحالة 

.أشهرأربعةخلال یكون الطعن بالتظلم -

و  عن الرد خلال شهرین بمثابة قرار بالرفض،أمامهاالمتظلم  الإدارةیعد سكوت -

  .الإدارة إلىمن تاریخ تبلیغ التظلم الأجلحساب هذا یبدأ

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.نفسه، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم-2
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لتقدیم طعنه ،شهرینجلیستفید المتظلم من أ،الإداریةفي حالة سكوت الجهة -

الرد على  إمكانیةقصد  للإدارةممنوحین جل الشهرین الأ إنهاءالقضائي الذي یسري من تاریخ 

جل الشهرین من تاریخ تبلیغ سریان أیبدأجل الشهرین خلال أ الإدارةففي حالة رد ،التظلم

  . الرفض

یشترط  إداريو بذلك تصبح المدة الزمنیة الممنوحة للشخص الذي یرید منازعة قرار 

˸كالأتيموزعة  الإدارةفي حالة سكوت أشهرفیه التظلم تقدر بثمانیة 

.تمنح كحق التظلمأشهرأربعةمدة -

.للرد على التظلم أمامهاالمتظلم  للإدارةمدة شهرین تمنح كحق -

.1مدة شهرین تحسب بعد مرور الشهرین من تاریخ السكوت-

في حالة رد الإدارة-2

من نفس 04فقرة  830في هذه الحالة حسب نص المادة الأجلیكون 

جل أسریان یبدأالممنوح لها،الأجلخلال الإداریةفي حالة رد الجهة "˸القانون 

.2"تبلیغ الرفضمن تاریخ )2(الشهرین

المدة في هذه الحالة ستة أشهر مع زیادة المدة التي تمنح للإدارة قصد الرد وهي 

.3شهرین التي قد تتعرض للنقصان حسب تاریخ الرد خلال الشهرین 

.111عمر بوجادي، مرجع سابق، ص -1

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.111عمر بوجادي، مرجع سابق، ص -3
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س الدولة أمام مجلمیعاد رفع دعوى الإلغاء-ب

عندما یفصل "˸قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من907تنص المادة 

مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة،تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص علیها في 

.1"أعلاه 832 إلى 829المواد من 

رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة یكون في أربعة أجالمن هنا یتضح أن

.2أو النشریغ من تاریخ تبلأشهر

الشروط الموضوعیة لإلغاء القرار المطعون فیه˸ثانیا

قرار إداري یكون في النزاع في دعاوى الإلغاء في مجال المستثمرات الفلاحیة  إن     

منها عیب عدم مجموعة من العیوببسببوإبطاله ،غیر مشروع یطلب الطاعن فیه إلغائه

.عیب السبب والغایةو كذا عیب الشكل و الإجراءات ،الاختصاص

عیب عدم الاختصاص-أ

تكون صحیحة ن الهیئات الإداریة التي تختص بهاداریة مالقرارات الإ عند إصدار

عیب ویصبح مشوبا بفإن ذلك یؤدي إلى عدم مشروعیتهأما إذا كان العكس ومشروعة،

أن یصدر قرار ك ،مام الجهة القضائیة الإداریة، مما یؤدي إلى لإلغائه أعدم الاختصاص

   . واليللختصاص المجلس الشعبي الولائي غیر أن الاإسقاط حق الانتفاع من رئیس

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.61خالد باعیسي، مرجع سابق، ص -2
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قضى لقد  تفویض احد الأعوان،ما تم  إذاعیب عدم الاختصاص لا یكون هناك 

أنه یجوز لمدیر الفلاحة المفوض من طرف الوالي القیام بالإجراءات المسبقة مجلس الدولة 

.1تثمرةفي إطار معاینة إهمال المس

عیب الشكل و الإجراءات- ب

 إذاتسبیبه  أو ،إداريقرار  إصدارالواجبة عند الإجراءاتیقصد به عدم احترام 

،المنصوص علیها قانوناللإجراءاتما صدر القرار مخالف  فإذا كان ذلك مطلوب قانونا،

.2بإلغائهعلى القاضي المختص الحكم في هذه الحالة

قد لا نكون أمام هذا العیب في حالة تعذر حضور جمیع أعضاء اللجنة 

ستثنائیة التي وینتفي أیضا في الظروف الإالاستشاریة الواجب أخذ رأیها قبل إصدار القرار،

تحول بین

.3إتباعها للإجراءات الواجبة لإصدار قرارالإدارة و 

عیب السبب -ج

الإداري هو الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على القرار أوإن السبب في القرار 

.4الدافعة لتدخل الإدارة لإصداره 

ن تكون الواقعة التي یقوم أفي سببه بشروعیة الذي یصیب القرار عدم المعبارة عن 

.5غیر صحیحة من حیث تكییفها القانوني أوعلیها القرار غیر موجودة 

.34سید علي زادي، مرجع سابق، ص -1

.62، ص 61خالد باعیسي، مرجع سابق، ص -2

.35سید علي زادي، مرجع سابق، ص-3

.37مرجع نفسه، صسید علي زادي،-4

.413ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص -5
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عیب المحل - د

ل حم و ى إصداره حالاالقانوني المترتب علالأثر الإداريل القرار یقصد بمح

و خاص من حیث الإنشاء أوأ في موضوعه المتمثل في مركز قانوني عامالقرار یكون 

.1یلالتعد الإلغاء أو

  طة عیب الانحراف في استعمال السل-ه

سلطاته لتحقیق غرض غیر  الإدارةاستعمال رجل "˸بأنهعرفه الفقیه لافیرییر

"الذي من اجله منح هذه السلطة

ینحصر في كونه ،نوع من عدم الشرعیة"نهالعمید بونار على أأیضاو عرفه     

فنجد قرارات ،2"یكون سلیما في جمیع عناصره،عدا عنصر الغرض المحدد لهقانونیاعملا

كأن یصدر الوالي قرارا بإسقاط حقوق الانتفاع من مستثمرة تنحرف عن غایتها المشروعة،

فلاحیة عامة أو خاصة بغرض منحها إلى أحد المقاولین لتحویلها إلى تعاونیة عقاریة 

.3لإنجاز مساكن تباع بأسعار باهضة

:الفرع الثاني

دعوى التعویض

في ظل قانون الأملاكرفع دعوى استرجاع  أولاقبل رفع دعوى التعویض یجب 

.من طرف الدولة أو الأفرادیكون هذه الدعوى من طرف   أنفیمكن ،المستثمرات الفلاحیة

.178، ص 2005، دار العلوم، الجزائر، 2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، طبعة -1

.137عمر بوجادي، مرجع سابق، ص -2

.39سید علي زادي، مرجع سابق، ص -3
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استرجاع الأملاك من قبل الأفراد-أولا

أراضیهمو قضائیا استرجاع إداریایطلبوا  أن إمالمالكي الأراضي الفلاحیةیمكن 

برفع ة، أو وضعت تحت حمایة الدولة، و ذلكراعیالز  للتأمیم في إطار الثورةالتي  خضعت

.أو تعویضهم نقداأخرى،فلاحیةإدماجهم في مستثمرات بالمطالبة، أودعوى

الوعاء  ˸هناك أراضي لا تشمل الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعیة منها 

العقاري الذي تتكون منه الأراضي الفلاحیة المخصصة لتكوین المستثمرات الفلاحیة 

نه رفعت فنجد أة تحت حمایة الدولة،الأراضي الفلاحیة الموضوع و الجماعیة أو الفردیة،

ضد الدولة الممثلة في والي الولایة ومدیریة أملاك من قبل المالكین  دعاوى

.1في هذا الشأن الدولة

استرجاع الأملاك من قبل الإدارة ˸ثانیا

تطبیقا للمادة "˸نه على أ 313-03من المرسوم التنفیذي رقم 01تنص المادة 

و المتضمن قانون 1997دیسمبر سنة 31المؤرخ في 02-97من القانون رقم 53

تحدید شروط و كیفیات استرجاع الدولة  إلىیهدف هذا المرسوم 1998المالیة لسنة 

19-87القانون رقم لأحكامالوطنیة و الخاضعة للأملاكالفلاحیة التابعة للأراضي

و المدمجة في قطاع عمراني بموجب ،أعلاهو المذكور 1987دیسمبر 8المؤرخ في 

.التعمیر المصادق علیها طبقا للتشریع المعمول به أدوات

القطاعات المعمرة و المبرمجة للتعمیر و قطاعات یقصد بالقطاع العمراني،

المؤرخ 29-90من القانون رقم 19لمادة التعمیر المستقبلیة كما هي محددة بموجب ا

".و المذكور أعلاه1990في أول دیسمبر سنة 

.41سید علي زادي، مرجع سابق، ص -1
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 إلىیوجه الملف "˸من نفس المرسوم أعلاه على 02فقرة  02 و تنص المادة

أدناه 3اللجنة المنصوص علیها في المادة  إلىالوالي المختص إقلیمیا الذي یرسله 

".لدراسته

 أنیجب "˸من المرسوم السالف الذكر تنص 04 و 03فقرة  04ة كما نجد الماد

.یوما في مدى قبول المشروع)15(جل لا یتجاوز خمسة عشر أتفصل هذه اللجنة في 

 أنو علیه یعرض الملف في حالة قبوله على المجلس الشعبي الولائي لدراسته،

."بذلكإخطارهمن تاریخ ابتداءجل شهر واحد أیفصل في شانه في 

یصدر الوالي قرار "˸على 313-03من المرسوم التنفیذي رقم 05تنص المادة 

  .أعلاهالمذكورة الإجراءاتفي ظل احترام الفلاحیة المعنیة لصالح الدولة، الأرضاسترجاع 

˸یأتيیبین قرار الوالي ما  أنیجب 

،وموقعهاسعة القطع الأرضیة المسترجعة-

،المشروع المقرر-

.الضرر الناجمیغطى كل الذيو  التعویض الذي تحدده إدارة الأملاك الوطنیةمبلغ -

الحقوق جمیع انقضاءو یترتب علیه ،ذا القرار لشكلیات الشهر العقاريیخضع ه

.1"الممنوحة من الدولة إلى المستثمر الفلاحي

عندما یتقرر ن الدولة تكون ملزمة،الامتیاز یعتبر حق عیني فإحق  أنما دام 

.2بدفع تعویض یمثل قیمة هذا الحق،الأراضياسترجاع هذه 

˸جاء فیه ما یلي12/07/2005قرار من مجلس الدولة بتاریخ صدر 

، ص 428، ص 427عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص -1

429.

.503عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، مرجع سابق، ص -2
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مخولة لسلطة 87/19حیث إن شروط استرجاع الأراضي في إطار القانون رقم "

."التنفیذي المبین في صلب هذا القرار فإنه یتحمل التعویضالوالي طبقا لأحكام  المرسوم

من هنا یتضح أن  الوالي غیر ملزم باللجوء إلى القضاء الإداري لاستصدار قرار 

إلا أنه یمكنه رفع دعوى في هذا قضائي بإسقاط أو انقضاء حقوق الفلاحین المنتجین،

هة القضائیة من أجل طلب استرجاع الموضوع  ضد أعضاء المستثمرة الفلاحیة أمام الج

الملكیة المحددة بقرار الوالي لفائدة الدولة، مقابل التعویض المحدد من طرف إدارة الأملاك 

الوطنیة  الإداریة 

تمنح الدولة  المنتجین˸“على  19-87من القانون رقم 06تنص المادة 

الفلاحین المعنیین بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على مجمل الأراضي التي تتألف منها 

.المستثمرة

یمنح حق الانتفاع الدائم مقابل دفع أتاوى من طرف المستفیدین یحدد وعائها و 

".كیفیات تحصیلها و تخصیصها في قوانین المالیة

تمنح الدولة المنتجین الفلاحین "˸نهأمن نفس القانون على 07تنص المادة و     

.حق امتلاك جمیع الممتلكات المكونة لذمة المستثمرة ما عدا الأرض

.ویتم التنازل عن هذا الحق في الملكیة،بمقابل مالي

".تكون الممتلكات المحققة من قبل الجماعات بعد تكوینها ملكا للمنتجین

بناء على تقدیم عقد تصریحي بتكوین للمعنیین،یسلم "˸فتنص12المادةأما

التي یمارسون علیها حقهم في  الأرض یحدد  قطعة إداريعقد  جماعة بمبادرة منهم،

.و بحصص متساویةالانتفاع الدائم على الشیوع،
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المتنازل عنها بمطلق الملكیة وكذا كیفیات الدفع الأملاكیحدد محتوى و مبلغ 

".الكیفیات المحددة عن طریق التنظیمحسب ،إداريبعقد 

تتكون المستثمرة الفلاحیة الجماعیة قانونا عند "˸على  33تنص المادة  و     

من هذا القانون في سجل الحفظ 12تاریخ نشر العقد الإداري المنصوص علیه في المادة 

.1"العقاري

حین المنتجین و ذلكللفلاالضمانات المكرسة تراجع باستقراء هذه المواد یتبین 

الأراضي المكونة لتلك المستثمرات بالأسلوب الإداري رغم حق الإدارة استرجاع عند 

حین بذلك یمكن للفلا،الفلاحین المكرس بموجب عقد إداري مشهر لدى المحافظة العقاریة

تجاوز الذین انقضت حقوقهم بموجب قرار ولائي من الطعن بالإلغاء في هذا القرار كونه 

.السلطة

فإنه یمكن تصور ثلاثة أوضاع لاسترجاع ،03-10رقم أما بالرجوع إلى القانون 

2˸منهاالدولة الأراضي الفلاحیة محل المستثمرات الفلاحیة

نهایة مدة حق الامتیاز- أ

عند الامتیاز تنتهي مدة حق "˸على 10-03 من قانون رقم26تنص المادة

في حالة عدم تجدیده،للامتیازانقضاء المدة القانونیة 

،الامتیازقبل انقضاء مدة الامتیازبطلب من صاحب -

.بالتزاماتهالامتیازعند إخلال صاحب -

، ص 358، ص 357عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص-1

.364، ص360

.44، ص 43سید علي زادي، مرجع سابق،ص -2
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متیاز الممنوحة للإالأراضيتسترجع الدولة ،أعلاهوفي كل الحالات المذكورة 

متیاز الحق في على نهایة الإیترتب التي هي علیهافي الحالةالسطحیة،الأملاكوكذا 

كتعویض ℅10تعویض تحدده إدارة الأملاك الوطنیة بالنسبة للأملاك السطحیة مع طرح 

.1عن الأضرار في حالة إخلال صاحب الامتیاز بالتزاماته

امتیازحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق عدم إیداع طلب ت-ب

المستثمرون یمنح الفلاحون "˸من نفس القانون على 30تنص المادة  

شهرا، ابتداء من تاریخ )18(أعلاه،  أجلا مدته ثمانیة عشر 5المذكورون في المادة 

نشر هذا  القانون في الجریدة الرسمیة ،لإیداع طلباتهم  لتحویل حق الانتفاع الدائم إلى 

.للأراضي الفلاحیةحق امتیاز لدى الدیوان الوطني

متباعدین بفترة إعصارین، وبعد أعلاهالمنصوص علیه الأجلانقضاءعند 

یعتبر للأراضي الفلاحیة،یثبتهما محضر قضائي بطلب من الدیوان الوطني"1"شهر واحد

.المستثمرون الفلاحیون  أو الورثة الذین لم یودعوا طلباتهم، متخلین عن حقوقهم

الأراضية،القانونیإدارة الأملاك الوطنیة بكل الطرق تسترجع و في هذه الحالة،

.2"هذا القانونلأحكامالسطحیة و یمنح حق امتیازها طبقا الأملاكالفلاحیة و 

عدم قبول طلب الامتیاز-ج

في حالة ما إذا تطلبت "˸على 10-326من المرسوم التنفیذي رقم06تنص المادة

دراسة الملف معلومات تكمیلیة أو استحق  تحققا في الوثائق أو الوقائع المصرح 

انظر ولید ;468عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص -1

.145، ص 144صوكو،مرجع سابق، ص 

.470ة بالعقار، مرجع سابق، صعمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلق-2
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هذه الملفات إلى لجنة ولائیة یرأسها الوالي بها،یرسل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

.1"للدراسة

من اللجنة المذكورة في المادة عند نهایة الدراسة "˸تنص08نجد المادة

˸اعلاه6

الدیوان  إلىیرسله الوالي بدوره مرفقا بمحضر اللجنة تم قبول الملف المذكور، إذا -

 .أعلاه 5الفلاحیة للقیام بالشكلیات المنصوص علیها في المادة للأراضيالوطني 

عن طریق رسالة معللة یعلم الوالي المعني بالملف،،لم یقبل الملف المذكورإذاو  - 

في هذه  الامتیازبرفض منح الفلاحیة،للأراضيالدیوان الوطني  إلىنسخة منها إرسالمع 

".للطالب تقدیم طعن لدى الجهة القضائیة المختصةیمكن الحالة،

ورثتهم في حالة  أویسقط حق المستثمرین الفلاحیین "˸فتنص09المادةأما

الآجالفي  ،امتیازحق  إلىالوفاة الذین لم یودعوا ملفهم بتحویل حقوق الانتفاع الدائم 

5المؤرخ في 10-03من القانون رقم 30المنصوص علیها في المادة  الاعذاراترغم 

یؤكدها محضر ،أعلاهو المذكور 2010غشت سنة 15الموافق 1431رمضان عام 

.قضائي

".یصرح بالإسقاط بقرار من الوالي ینشر في المحافظة العقاریة

والأملاكالأراضيتسترجع "˸نهأمن نفس المرسوم على 10المادة تنص كذلك  و   

9وفي المادة ) 2الفقرة ( 8السطحیة غیر الممنوحة في الحالات المذكورة في المادة

.2"بكل الطرق القانونیة الدولة أملاك إدارةبسعي من ،أعلاه

.473، ص نفسهعمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع -1

.475، ص 474ص  ،نفسهعمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع -2
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فهي عبارة عن ،وى القضاء الكامل أو المسؤولیةدعا التعویض من  دعوىإن    

ا بالمدعي من جراء أعمالهتي لحقتالأضرار العویض لجبرالحكم على الإدارة بالت

.1تصرفاتها القانونیة أو  المادیة

حون المنتجون ضد الفلاالمستثمرات الفلاحیة، فیرفع في مجال تطبیق قانونأما

التعویض عن الأضرار ˸العدید من الدعاوى منها)الوالي أو في مدیریة أملاك الدولة (الدولة 

منتزعة بالأراضي الفلاحیة العند تنفیذها قرارات معیبة تسبب ضرر للمنتفعیناللاحقة بهم 

التعویض عن الأملاك السطحیة بعد استرجاع الدولة  و كذا منهم بالطرق غیر القانونیة،

المنتجین بسبب منح أراضي المدعین إلى الفلاحین أیضا و  ،متیازللاضي الممنوحةالأرا

یستحق ،القضاء أثبت ملكیتها للمدعینغیر أن،ة أنها تدخل ضمن الأملاك الوطنیةبحج

المدعون في مثل هذه القضایا، التعویض عن الحرمان من استغلال ملكیتهم أو عن فقدانهم 

إذا رفضت ق هذا التعویضتحقوی.لملكیتهم إذا قامت الإدارة بتخصیصها لإنجاز المشاریع

.التعویضفهنا یكون ادة الأراضي لمالكیها رغم الاعتراف لهم قضائیا بالملكیةالإدارة إع

فالتعویض في هذه الحالة لا یقوم على إخلال المدعى علیه بالتزاماته و إنما یقوم 

، لأن قانون التوجیه العقاري قد خول التعویض للملاّك الأصلیین الذین لم على أساس القانون

.أراضیهم بسبب فقدانها الطابع الفلاحي أو نتیجة لاستصلاحهیستطیعوا استرجاع 

اضي أر بأن عملیة إدماج ،27/06/2007قضى مجلس الدولة بتاریخ لقد  

المستثمرات الفلاحیة في القطاع العمراني لا تعد شرعیة إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع 

التعویض و الغرض الذي سوف ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة قانونا و یتضمن مبلغ 

 .94ص  سابق،مرجعحمد محیو،أ-1
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ن الاستغلال حیث أن طلب التعویض للمستأنف عن الحرمان م..."تخصص له الأرض 

.1..."له ستجابةلااؤسس مما یتعین هو الأخر م2004منذ 

:المبحث الثاني

منازعات السكنات الوظیفیة

، و رغم التنازع في القانوني للسكنات الوظیفیةنظاملقد  ضبط المشرع الجزائري ال

السكنات بین القاضي العادي و القاضي الإداري للفصل في الدعاوى المتعلقة بالاختصاص

في تفسیر النصوص وتحدید الطبیعة الاختلافبرز هذا التنازع نتیجة و لقد،الوظیفیة

إلا  ،امتیازالسكن، الذي یتم بموجب سند امتیازلتصرف الإدارة التي بموجبه تمنح القانونیة 

، و كذا )المطلب الأول(یعود إلى القاضي الإداري الاختصاصالأمر إلى أن استقرنه أ

.)المطلب الثاني(ز هذه السكناتالطعن في قرارات امتیا

:الأولالمطلب 

بمنازعات السكنات الوظیفیة الإدارياختصاص القضاء 

ن ، فإمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة800المادةنصتطبیقا ل

،یةالولا ،بلدیةال :كل منإداریة إذا كانت المنازعة المتعلقة بالسكن الوظیفي تكون

و لقد صدرت العدید من ،المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا في النزاع،الدولة

، قرارات مجلس الدولة )الفرع  الأول(قرارات المحكمة العلیا ˸القرارات في هذا الشأن منها

.)الفرع الثالث(قرارات محكمة التنازع ،)الفرع الثاني(

انظر حكیمة كحیل، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى  حق امتیاز في ظل ;47سید علي زادي، مرجع سابق، ص -1

.204، ص 203، ص 2014، طبعة ثانیة، دار هومه  للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 10/03القانون 
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:الأولالفرع 

موقف المحكمة العلیا

المؤرخ في ،80864رقم  القرار -سابقا-للمحكمة العلیاالإداریةالغرفة  أصدرت

إیجارالنزاع المطروح لا یتعلق بتنفیذ  أنحیث "˸الذي جاء فیه مایلي 1992فیفري 23

.بالمستأجربسیط الذي یخضع لقواعد القانون الخاص و لا بعلاقة المؤجر 

نه في دعوى الحال فان النزاع یتعلق بسكن وظیفي منح لموظف في الدولة أحیث 

، فإن الأشكالنه بناء على قاعدة توازي أرر و لیس بناء على مجرد عقد ، و بموجب مق

كان  الإداریةن رئیس الغرفة نه نتیجة لذلك فإأالسكن حیث لامتیازصدور مقرر وضع حدا 

.1"محقا عندما تمسك باختصاصه

، المؤرخ في 401235رقم للمحكمة العلیا القرار جتماعیةلاارفة و كذا أصدرت الغ

لفصل في یختص القضاء الإداري نوعیا با"˸، حیث جاء في حیثیاته 16/01/2008

المنصب على سكن ممنوح بسبب الضرورة الملحة للخدمة بالامتیازالمنازعات ذات الصلة 

.2"أو لصالح الخدمة

المنازعات التي تثیرها، مذكرة نهایة الدراسة یاسین لعمیري، محمد لخضاري، النظام القانوني للسكنات الوظیفیة و-1

، 2011-2010قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس بالمدیة، ˸للحصول على شهادة لیسانس، تخصص

 .51ص

، مجلة المحكمة العلیا، 401235، تحت رقم 16/01/2008، الصادر بتاریخ الاجتماعیةقرار المحكمة العلیا، الغرفة -2

.409، ص 406، ص 2009، 02العدد 
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:الفرع الثاني

موقف مجلس الدولة

في  الإداريالقاضي اختصاصإلس الدولة في عدة قرارات له على مج أكدلقد   

مؤرخ في ،108740القرار رقم فمثلا نجد ،المنازعات المتعلقة بالسكنات الوظیفیة

النزاع المطروح  أنحیث "˸، في حیثیاته 135عدد، ،1997ق  ن   ، 31/03/1996

بسیط الذي یخضع لقواعد القانون الخاص، و لا بعلاقة المؤجر إیجارلا یتعلق بتنفیذ 

  . ربالمستأج

لموظف في ن النزاع یتعلق بسكن وظیفي منح إف ،نه في دعوى الحالحیث أ

.الدولة بموجب مقرر و لیس بناء على مجرد عقد

امتیازن صدر مقرر وضع حد لإإف نه بناء على قاعدة توازي الأشكال،و أ   

.المسكن

كان محقا عندما تمسك الإداریةن رئیس الغرفة إك، فنه نتیجة لذلأحیث 

."اختصاصهإب

عدد  ،2000م ق  ،08/06/1999مؤرخ في ،206421قرار رقم و كذا في     

القضاء الإداري هو المختص بالفصل في نزاع "˸حیث جاء في مبدئه115ص  ،01

.1"متعلق بسكن وظیفي تكون الإدارة طرفا فیه

˸إذ أقر بما یلي2004/01/20القرار المؤرخ فيأكد مجلس الدولة في 

، مرجع )في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا(عمر حمدي باشا، القضاء العقاري -1

.84، ص 83سابق، ص
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وبالتالي فإنه من اجتماعیان المستأنف یدفع بأن النزاع یكتسي طابعاحیث أ"

، الاجتماعیةالمحكمة اختصاص

تختص ":من قانون الإجراءات المدنیة تنص على أنه07حیث إن المادة 

أمام مجلس الدولة في جمیعً  للاستئنافبحكم قابل ابتدائیاالمجالس القضائیة بالفصل 

القضایا أیا كانت طبیعتها والتي تكون الدولة أو الولایات أو إحدى المؤسسات العمومیة 

ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها،

داریة وهو طرف في لصحي هو مؤسسة عمومیة ذات صبغة إن القطاع احیث إ

.1"...قد أصابتصهاباختصاكت النزاع ومن ثم فإن الغرفة الإداریة لما تمس

:الفرع الثالث

موقف محكمة التنازع

ملف رقم 2008-01-06عنها بتاریخ أقرت محكمة التنازع بموجب قرار صدر 

هو المختص القضاء الإداري":العامة للغابات أنضد المدیریة )س ر(المتعلق ب47

.2"طرفا في النزاعمتعلق بسكن وظیفي عندما تكون الإدارةفي نزاع

2008-04-13التنازع موقفها بموجب القرار الصادر عنها بتاریخ وثبتت محكمة 

القضاء "˸نهلمدرسة الجدیدة بوعشریة ومن معه أضد مدیر ا) االله.ع.ب(في قضیة 52ملف 

.3)"سكن وظیفي(الإداري هو المختص في نزاع منصب على 

.65، ص64سید علي زادي، مرجع سابق، ص -1

المنازعة العقاریة بین القضاء العادي و القضاء الإداري في التشریع الجزائري، مذكرة ،سلیم مهدیة، مهدي علالي-2

القانون العقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ˸مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص

.66، ص 2017-2016، الجزائر، -تبسة-جامعة العربي التبسي

، مرجع )في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا(قضاء العقاريحمدي باشا، العمر-3

.507، ص 501سابق، ص 
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:المطلب الثاني

امتیاز السكنات الوظیفیةالطعن في قرارات 

 أوإلى القضاء للحصول على تقریر حق الالتجاءسلطة إن الدعوى عبارة عن

یرفعها أصحاب الصفة والمصلحة  أوها نه یحركاوى الإداریة الموضوعیة فإأما الدع،لحمایته

ز وأسس قانونیة عامة، على أساس مراكوتقام هذه أمام الجهات القضائیة المختصة، وتؤسس

وتستهدف بالإضافة إلى حمایة المصلحة الخاصة لرافعیها، تحقیق أهداف المصلحة العامة 

، والنظام القانوني في الدولة و تتحرك وتحدد وظائف الإداریةالأعمالبواسطة حمایة شرعیة 

.المختص القاضي 

نفردة یمكن التصدي له المبإرادتها الإدارةقرار السكن الوظیفي الصادر عن  إن    

دعاوى القضاء الكامل في منازعات السكنات ،)الفرع الأول(الامتیازقرار  إلغاء  بدعوى

.)الفرع الثاني(الوظیفیة 

:الفرع الأول 

دعوى إلغاء قرار الامتیاز

السكن الوظیفي باعتباره صادر بالإرادة المنفردة للإدارة فإنه یمكن متیازإن قرار إ    

ل فحص المشروعیة الخارجیة وتكون هذه الأخیرة من خلاأن یكون محلا لدعوى الإلغاء

امتیاز السكن منحوكذا المشروعیة الداخلیة لقرار،لقرار منح امتیاز السكن الوظیفي

.الوظیفي

الإداري،السكن الوظیفي للقضاء امتیازر فحص مشروعیة قرااختصاصیمنح

فإنه لابد من تحدید المعاییر التي تمنح ،أطرافها شخص عامیكون أحد نازعةأن الم كون

.هذا الاختصاص للقاضي الإداري من أجل النظر في قرار امتیاز السكن الوظیفي
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القاضي الإداري للنظر في منازعة السكنات ختصاصا معاییر تحدید˸أولا

الوظیفیة

المعیار العضوي- أ

، اعتمد المشرع لتحدید اختصاص الهیئات القضائیة الإداریة على المعیار العضوي

القاضي فبالتالي ،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة800وذلك حسب نص المادة 

مجلس الدولة في  أكدو قد  ،1الإداري هو المختص للفصل في منازعات السكنات الوظیفیة 

الذي  31/03/1996المؤرخ في 108740عدة قرارات صادرة عنه حیث نجد مثلا القرار 

حیث أن عقد الإیجار ینجر عن مقرر إداري یخضع لاختصاص القضاء ":جاء فیه ما یلي 

19، حیث أنه في هذه الدعوى لم یطلب إبطال المقرر العادي الإداري ولیس القضاء

البلدي لفائدة المسمى      الذي أصدره رئیس المجلس الشعبي19/05/1999المؤرخ في 

المحرر من طرف رئیس 05/06/1990ذلك عقد الإیجار المؤرخ في ك ، ولكن)ب ، م (

یحلل 15/05/1990المؤرخ في حیث أن المقرر ، المجلس البلدي المتعلق بهذا المسكن

من قانون 07بقرار إداري وعلیه یخضع لاختصاص القاضي الإداري تطبیقا للمادة 

حیث أن المادة ،)اءات المدنیة والإداریة من قانون الإجر 800المادة (الإجراءات المدنیة 

مؤقت لا تسمح للمجلس الشعبي ال31/12/1989المؤرخ في 89/17من القانون 04

.2"التسییریجار هذه الأملاك یدخل ضمن أعمال، وأن إالتصرف في أملاك البلدیةحق 

هذا  إن "˸جاء فیه2003جوان 17المؤرخ في، 11173قراره رقمنجد كذلك 

مكرر من قانون 07سكن كما تنص علیه المادة بإیجارالنزاع لا یعني منازعة تتعلق 

من السكن المستأنفطرد  إلىیتعلق النزاع بدعوى رامیة إنما،و المدنیةالإجراءات

.221سلیمة صیفاوي،  مرجع سابق، ص -1

.50یاسین لعمیري، محمد لخضاري، مرجع سابق، ص -2
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بموجب غواط دیریة الحمایة المدنیة لولایة الأالذي تم منحه لمو  ،الوظیفي التابع للولایة

07المادة بأحكامنه بالتالي و عملا مدیر الولایة وألإسكان1983مارس 28قرار مؤرخ 

.1"قضائیة مختصة للفصل في هذا النزاعالمدنیة تعتبر الجهة الالإجراءاتمن قانون 

عدد  ،1997،ن ق ،31/03/1996، مؤرخ في 108740رقمو في قرار     

الذي  بسیطإیجارالنزاع المطروح لا یتعلق بتنفیذ  أنحیث "˸فقد جاء فیه،135، 50

.بالمستأجر، و لا بعلاقة المؤجر یخضع لقواعد القانون الخاص

لنزاع یتعلق بسكن وظیفي منح لموظف في فإن ا،أنه في دعوى الحالحیث

.الدولة بموجب مقرر و لیس بناء على مجرد عقد

صدر مقرر وضع حد لامتیاز فإن ،الأشكالنه بناء على قاعدة توازي وأ     

.المسكن

كان محقا عندما تمسك الإداریةة محكم، فان رئیس الحیث انه نتیجة لذلك

2."باختصاصه

الذي  المبدأواستبعدت ،لم تحترم هذا المعیار،لغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیاا إن   

و نجد أنها قضت في ،3المدنیة الإجراءاتمن قانون 07وضعه المشرع بموجب المادة 

143، ص 52عدد  ،1997،، ن ق23/02/1992المؤرخ في 80864رقمقرارها 

الواردة في المادة ستثناءاتالا أنمن المستقر علیه في المحكمة العلیا قضاء، "˸نهأعلى 

.221سلیمة صیفاوي، مرجع سابق، ص -1

، مرجع )في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا(العقاريعمر حمدي باشا، القضاء -2

.84، ص 83سابق، ص 

.222سلیمة صیفاوي، مرجع سابق، ص -3
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تلك التي تنشا بموجب قرار مكرر تعني جمیع العلاقات الایجاریة بما في ذلك07

.1"صالتخصی

فتمسكت إیجارمنح السكن بمثابة عقد امتیازر، هذه الغرفة اعتبرت قرا إن   

عبرتأنهاغیر ،و ذلك وفقا للمادة السابعة من قانون الإجراءات المدنیةباختصاصها

جویلیة 8صادر بتاریخ ال،73922رقم  الصادر تحتالأولمخالف للقرار بموقف مضاد

تعود  الإدارة لأعمالسلطة المراقبة  أنمن المستقر علیه قضاء "˸حیث جاء فیه1991

الصادر بعدوا تطبیق القرارالاستئناف في قضیة الحال الذین أقضاةفإن،الإداريللقضاء 

القرار الذي منح السكن المتنازع علیه للمدعى  لغيأعن رئیس دائرة المرسى الكبیر الذي 

متجاوزین بذلك إداریةعلیه راقبوا بقضائهم كما فعلوا قانونیة القرار الصادر عن سلطة 

.2"السلطة الممنوحة لهم

يالمادالمعیار - ب  

السالفة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة800إلى نص المادة بالرجوع

نجدها قد نصت على الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الذكر، ف

التي تطبق الاقتصاديلطابع المؤسسات والهیئات والشركات العمومیة ذات ادون الإداریة 

فمثلا نجدلا تدخل ضمن اختصاص القاضي الإداري،فإنها،القانون الخاصقواعد علیها 

لكن بالرجوع إلى القوانین الأساسیة للمؤسسات ، الاجتماعیةیئة الصندوق الوطني للتأمینات ه

الاختصاصیها أحكاما خاصة یمكن أن تعطي والشركات العمومیة الاقتصادیة نجد ف

.للقاضي الإداري

،  مرجع )في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا(عمر حمدي باشا، القضاء العقاري-1

.84سابق، ص 

.222صیفاوي، مرجع سابق، ص سلیمة -2
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فبالعودة مثلا إلى ، الحالة المعیار المادي هو الذي یحدد طبیعة النزاعفي هذه     

امتیاز السكن كامه إلىحیتعرض في أنجدهالقانون الأساسي لدیوان الترقیة والتسییر العقاري

10-89التنفیذي رقم من المرسوم 7، عكس ما نصت علیه المادة 1الوظیفي لصالح أعوانه

نتفاعللاتحوزها  أوتخضع امتیازات المساكن التي تملكها "1989فبرایر 07المؤرخ في 

الأساسيللقانون قتصاديالاالهیئات العمومیة ذات الطابع بها الشركات و المؤسسات و

و تبقى المساكن المذكورة خاضعة في مجال .و النظام الداخلي الخاصین بكل واحدة منها

.2"بهاالتنازل عنها للقوانین و التنظیمات المعمول 

لا تنص على مواد الاقتصادیةالأنظمة الداخلیة للمؤسسات والشركاتتقریبا جل 

انعدامأمام و  ،3لذا فعمال هذه المؤسسات یخضعون لقانون العمل،تتعلق  بالسكنات الوظیفیة

النص على منح السكن الوظیفي في القوانین الأساسیة والأنظمة الداخلیة، لابد من الرجوع 

من المرسوم المتعلق بمنح 07إلى بعض النصوص القانونیة الأخرى لإیجاد تفسیر للمادة 

4.الامتیازالسكنات الوظیفیة في إطار 

الاقتصادیةمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 56و  55تتضمن المادتان 

.5عملا إداریام به المؤسسة العمومیة یعد على حالتین إذا تحققتا فإن النشاط التي تقو 

إدارة  ˸یمینة جرفي، اختصاص القاضي الإداري في المنازعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، التخصص-1

، ص 2016-2015طاهر مولاي،  سعیدة، .الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة د

31.

.897عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص -2

.67سید علي زادي، مرجع سابق، ص -3

.32یمینة جرفي، مرجع سابق، ص -4

.32مرجع نفسه، ص -5
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عندما تكون المؤسسة الاقتصادیة مؤهلة قانون "˸نهعلى أ 55تنص المادة 

التسییر مباني عامة، أو جزء من الأملاك العامة الاصطناعیة وذلك في إطار المهمة 

.لضمان تسییر الأملاك العامة طبقا للتشریع الذي یحكم الأملاك العامةالمنوطة بها،

الشروط، وتكون ودفتر متیازللایتم التسییر طبقا لعقد إداري  وفي هذا الإطار 

".المنازعة المتعلقة بملحقات عامة من طبیعة إداریة

عندما تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة "˸على أنه56كما تنص المادة 

باسم الدولة مؤهلة قانونا لممارسة صلاحیات السلطة العامة، وتسلم بموجب ذلك، و 

فكیفیات وشروط حمایة هذهانجازات وعقودا إداریة أخرى، ولحسابها ترخیصات و 

الصلاحیات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة 

.المعمول بهیعد طبقا للتشریع والتنظیم 

.1"تخضع المنازعات المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة

تعتبر المساكن التي تمنحها المؤسسات العمومیة نهباستقراء نص هاتین المادتین فإ

لاختصاصة تخضع المنازعات المتعلقة بها الاقتصادیة لعمالها مساكن وظیفیة، ومن ثم

˸تحقق الشرطان التالیین إذاالمادي القاضي الإداري وفقا للمعیار 

لتسییر مباني عامة أو جزء قانونامؤهلةالاقتصادیةیة عندما تكون المؤسسة العموم-ا

.للامتیازهذا التسییر وفقا لعقد إداري ویكونالاصطناعیةمن الأملاك 

مؤهلة قانونا لممارسة صلاحیاتالاقتصادیةعندما تكون المؤسسة العمومیة -ب

السلطة العامة

مومیة الاقتصادیة، ج ر، ، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الع1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم -1

.1988، صادرة 02عدد 
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القاضي اختصاصتحدید من هنا یتضح أن المعیار المعتمد من طرف المشرع ل

الإداري للفصل في المنازعات المتعلقة بالمساكن الوظیفیة هو قاعدة عامة المعیار العضوي 

واستثناء هو المعیار المادي عندما یتعلق النزاع بسكن وظیفي تمنحه مؤسسة عمومیة 

1.ذات طابع اقتصادي

ʹكیفیة فحص مشروعیة قرار الامتیاز من قبل القاضي الإداري˸ثانیا

فحص المشروعیة الخارجیة لقرار منح الامتیاز- أ

باعتبار قرار امتیاز السكن الوظیفي تصرف صادر بالإرادة المنفردة للإدارة یمكن 

وذلك إذا تعرض لعیب عدم الاختصاص ، أو عیب  الشكل أن یكون محلا لدعوى الإلغاء، 

.الإجراءات و

عیب عدم الاختصاص-1

ویمكن له ،یقصد به عدم القدرة القانونیة على القیام بتصرف أو اتخاذ قرار معین

الموضوعي الاختصاصاغتصاب الوظائف أو السلطة وعدم ˸أن یأخذ عدة صور منها

.2والمكاني و الزماني

فإن أي منح أو إلغاء ،صة بالسكنات الوظیفیة الخاالامتیازأما في مجال قرارات 

ب ما نصت علیهذا حسو ه  ،3مختصة لالسلطة ااختصاصمن یكونتنازلأو  لامتیاز

دد لكیفیات حمال 1989رایر بف 07مؤرخ في لا 10-89م التنفیذي رقمرسو ملمن ا03مواد ال

یكون منح المساكن "دمة خلا صالحللخدمة أو ضرورة ا بمنوحة بسملمساكن الشغل ا

ه رئیس مصلحة شؤون أملاك أو تنتفع بها ناتجا عن مقرر یصدر التي تملكها الدولة 

.52یاسین لعمیري، محمد  لخضاري، مرجع سابق، ص -1

.69سید علي زادي، مرجع سابق، ص -2

.33یمینة جرفي، مرجع سابق، ص -3
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الدولة و الأملاك العقاریة في الولایة، بعد استشارة المسؤول الذي وضع العون المستفید 

".تحت سلطته

ا یكون منح المساكن التي تحوزه"˸من المرسوم نفسه على04و تنص المادة

المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري ناتجا عن مقرر یصدره مدیر المؤسسة 

".ویؤشره رئیس مصلحة شؤون أملاك الدولة في الولایة المختص إقلیمیا

یكون منح المساكن التي تملكها "˸منه فتنص على ما یلي5أما المادة

تملكها المؤسسات العمومیة الإداریة التي الجماعات المحلیة أو تحوزها للانتفاع بها أو 

.1"الشعبي البلديتنتفع بها ناتجا، حسب الحالة، عن قرار من الوالي أو رئیس المجلس

سواء في إطار الضرورة الملحة الامتیازبأن منح باستقراء هذه المواد یتضح 

ن سكملالدولة إذا كان الاك بقرار من إعداد مدیر أمخدمة یكونلا صالحلأو      للخدمة

الامتیازوطني فإن اختصاصؤسسة عامة إداریة ذات مل، أما إذا ما كان تابعا تابعا للبلدیة

.2ؤسسة ممن مدیر المنح بقراری

إن ف 10-89المرسوم التنفیذي قرار المنح أو الفسخ لأحكامإذا خالف في حالة ما 

       لعدم و ذلك  لقاضي الإداري إلغائهلیمكنختصاص، فالقرار یعد مشوبا بعین عدم الا

.3مشروعیته الخارجیة

عیب الشكل و الإجراءات -2

الإجراءات الشكلیة التي یقرها القانون للقواعد و  مخالفة الإدارةیتمثل هذا العیب في  

طلوب ملا م و القیام بالشكلیات والإجراءاتلتزاي ذلك عدم الافما بمناسبة إصدارها لقراراتها، ب

.896عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص -1

.70علي زادي، مرجع سابق، صسید-2

.68سلیم مهدیة ، مهدي علالي، مرجع سابق، ص -3
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ب القرار شكلیة تسبیهمال أو إ ها عند إصدار قرار إداري، أو عدم التوقیع علیهبم القیا

.1قانونا ما كاف مطلوبا تسبیبه إذا  الإداري

10-89التنفیذي رقم  مقرارات منح السكنات الوظیفیة و طبقا للمرسو مجال ا في أم

،الفسخو نح أملمراعاة بعض الشكلیات سواء عند ابد منفلا 07/02/1989فيؤرخ ملا

أملاكا فعلى رئیس مصلحة هتجموعة من الإجراءات و الشكلیات لابد من مراعامك فهنا

ل الذي وضع العون المسؤویر یستشَ منح أو الفسخ أنمقرر القبل اتخاذیة في الولاالدولة 

لمنح الذي یصدره مدیر المؤسسة من كما یتعین التأشیر على مقرر ا،حت سلطتهستفید تملا

في حالة مخالفة هذه و  ،الولایة المختص إقلیمیاقبل رئیس مصلحة شؤون أملاك الدولة في

.2الشكل و الإجراءات بغاء بسب عیمنح أو الفسخ لإللمتعلق بالالشكلیات یعرض القرار ا

فحص المشروعیة الداخلیة لقرار منح امتیاز السكن الوظیفي-  ب

، السكنيمتیازالاللعیوب الخارجیة التي تمس القرار الصادر في مجال بالإضافة

عیب في استعمال السلطة،نحرافالانجد أیضا العیوب الداخلیة المتمثلة في كل من عیب 

.مخالفة القانون 

في استعمال السلطةالانحرافعیب -1

تحقیق غایة غیر مشروعة سواء باستهدافجلهو استخدام الإدارة لسلطتها من أ

للهدف الذي حدده القانون والذي من  اا مغایر بابتغاء هدفم  غایة بعیدة عن المصلحة العامة أ

.3السلطات أجله منحت لها هذه

.184حمد محیو، مرجع سابق، ص أ-1

.72، ص 71سید علي زادي، مرجع سابق، ص -2

.191حمد محیو، مرجع سابق، ص أ-3
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في استعمال السلطة  یأخذ مظاهر عدة تتمثل في البعد عن نحرافالاعیب إن    

استهداف أغراض شخصیة أو محاباة ا لغیر أو غرضا وذلك من خلال المصلحة العامة،

صورة مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف بالسعي نحرافالاقد یأخذ هذا ،ا، أو حزبیاسیاسی

.1إلى تحقیق هدفا أخر غیر المحدد قانونا

12في مادته ،1989فبرایر 07المؤرخ في10-89المرسوم التنفیذي رقم نص

˸الآتیتینالحالتین هناك ضرورة الخدمة الملحة فيتكون "˸أنه    على 

یكون ساكنا في العمارة التي  أنخدمته دون  أداءكان العون لا یستطیع  إذا -

.في عمارة ملحقة بها، و كان حضوره مطلوبا لیلا نهارا أویمارس فیها وظائفه، 

خاصة و یترتب علیه استعداد كان العون یشغل منصب سلطة یقتضي تبعیاتإذا  -

.عملهأماكنیكون مع ذلك ساكنا في  أندائم دون 

السكن لضرورة امتیازئف و المناصب التي تخول الحق في تحدد قائمة الوظا

ووزیر بالإسكانالخدمة الملحة بقرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة و الوزیر المكلف 

.2"بعد استشارة السلطات و الهیئات المعنیةالداخلیة و البیئة،

وحدد قائمة 1989ماي 17لذلك صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  اوتطبیق

في إطار الضرورة الملحة للخدمة على سبیل الحصر ودون دفع متیازالاالمستفیدین من 

.مقابل الإیجار

السكن للضرورة الملحة للخدمة لغیر الأشخاص متیازار قرار منح و صدعند 

بعیب تجاوز السلطة وقاعدة تخصیص المنصوص علیهم قانونا، فإنه یكون مشوب

.3الأهداف

.86، ص 2005ط، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، -محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة،  د-1

.898عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص -2

.73سید علي زادي، مرجع سابق، ص -3
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عیب مخالفة القانون -2

یعتبر هذا العیب من أكثر العیوب شیوعا في ممارسة القضاء الإداري عند رقابته 

.1على أعمال الإدارة العامة

المؤرخ في 10-89أحكام المرسوم التنفیذي رقم ویتجلى ذلك في عدم احترام 

17،وتمتد أیضا إلى عدم مراعاة أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 07/02/1989

و  ،للخدمةمتیاز في إطار الضرورة الملحة الإالمحدد لقائمة المستفیدین من 1989ماي 

، عندما یرتكب مذكرات الصادرة من الهیئة الوصیةالتعلیمات والیكون أیضا في حالة مخالفة 

المرؤوس خطأ قانونیا، وفي هذه الحالة نكون بصدد عیب في تفسیر النصوص القانونیة 

.2وفهم خاطئ للقاعدة القانونیة

فعندما یدفع طبیب ضد قرار الهیئة المستخدمة بأن وظیفته كطبیب أخصائي تمنحه 

ى سكن وظیفي،دون أن تندرج وظیفة الطبیب الأخصائي في القائمة الحق في الحصول عل

الذي حدد الوظائف على سابقا من القرار الوزاري المشترك المذكور ) ب(أوفي القائمة ) أ(

أي (  ، یجب على القاضي الإداري أن یتأكد من أن الوقائع المادیة صحیحةسبیل الحصر

احترام القانون من وأنه تم)لمنحه امتیاز السكنأن وظیفة الطبیب الأخصائي لم تذكر قانونا

.3ومن ثمة یرفض إلغاء القرار الصادر عنهاقبل الهیئة المستخدمة

.130عمر بوجادي، مرجع سابق، ص -1

.133، ص 132بوجادي، مرجع نفسه، ص عمر-2

.75سید علي زادي، مرجع سابق، ص -3
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فیظهر ،الخطأ في تطبیق النصوص القانونیةقد یأخذ عیب مخالفة القانون صورة 

القانون هذا الخطأ عند مباشرة الإدارة لنشاطها القانوني في غیر الحالات التي نص علیها

.1المنصوص علیها قانونإصدار قرارها دون مراعاة الشروط وقد تقوم الإدارة ب

متیاز السكن الوظیفي لموظف لم ینجح بعد في منصب إبمنح  الإدارة في حالة قرار

للإلغاء من محل قرارهافیكون ك الدولة،وظیفته بصفته رئیس مصلحة في قطاع أملا

.الإداري قبل القاضي

:الفرع الثاني

دعاوى القضاء الكامل في منازعات السكنات الوظیفیة

التي تتمثل یمكن أن تؤدي منازعات السكنات الوظیفیة إلى منازعات قضاء كامل،

.المسؤولیة، وكذا دعاوىانعدام سنده أوفي دعاوى الطرد بسبب فسخ الامتیاز 

في دعاوى الطرد من السكنات الوظیفیة  الإداريسلطة القاضي ˸ أولا

لامتیازایمكن للقاضي الإداري أن یأمر بالطرد من السكنات الوظیفیة بسبب فسخ 

.الامتیازأو انعدام سند 

لطرد بسبب فسخ الامتیازا- أ

الذي یحدد كیفیات 10-89من المرسوم التنفیذي 02فقرة  08لقد نصت المادة 

لصالح الخدمة و شروط قابلیة منح  أوشغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة 

حالة فسخ الامتیاز أن یخلو یجب على المعنیین في ...":على ما یليهذه المساكن

.134عمر بوجادي، مرجع سابق، ص -1
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ن في اجل قدره ثلاثة أشهر تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص علیها في الأماك

."أدناه10المادة 

"من نفس المرسوم على ما یلي10ونصت المادة  یتعرض شاغلوا المساكن :

سند امتیاز اتخذ فائدتهم، إجراء الطرد، بناء على طلب المصلحة الذین لا یثبتون حیازتهم 

الإیجار المنصوص علیه في یلزم الشاغلون فضلا عن ذلك بدفع و  السلطة المعنیة،  أو

بنسبة  ازیدخلالها في شغل المساكن، مل المدة التي استمروا به عن كالتنظیم المعمول 

1."في ما زاد على ذلك100%، وبنسبة الأولىالشهور الستة  إلىبالنسبة 50%

مسكن المنتهیة استفادته یتعرض شاغل الیتضح أنهاتین المادتینباستقراء 

ستطبق وهنا ،لامتیازااعتبارا من تاریخ قرار إلغاء ظرف ثلاثة أشهرلإخلاء الأماكن في 

التنفیذ التلقائي  أو الاسترجاعترفع الإدارة ضده دعوى  أوضده غرامات مالیة بصفة تلقائیة، 

.2إذا توفرت شروطه القانونیة

بب ا بسممنوح، إذ أكد أنه مادام المسكن عدة قرارات مجلس الدولةلقد اصدر 

ففي قرار .السكنه بعد نهایة مهام شاغل لصالح الخدمة، یتعین إخلاؤ ضرورة الخدمة أو 

وحیث "...09/11/2003بتاریخ، الإداریة لمجلس قضاء البویرةمحكمةالصدر من 

بالاطلاع على مقرر التنازل عن السكن محل النزاع الصادر عن مصالح المدعیة لاسیما 

المسكن بعد انتهاء عمل المستفید البند الثاني منه الذي ینص على عدم حق البقاء في

لدى مركز التكوین المهني ، وكون علاقة العمل انتهت بإحالته على التقاعد كما ثبت من 

الوثائق المقدمة في الملف فلا یحق له البقاء في الأمكنة ویتعین إلزامه وكل شاغل بإذنه 

."بالخروج منها

.898، ص 897عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص -1

ط، دار هومه للطباعة و النشر و -و الجماعات المحلیة، دأعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة-2

.134، ص 133، ص 2001التوزیع، الجزائر، 
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خاص لا یحتمل التأخیر ماإن إخلاء شاغل السكنات الموجهة للموظفین بوجه

نه أحیث "...في قرارهوهو ما أكد علیه مجلس الدولة ستعجالي الایفرض اللجوء إلى القضاء 

ن الوظیفیة یتعین عن دفع الإیجار الذي نص علیه التنظیم المتعلق بالمساكالنظر بغض 

وقت ومدته أيأن منح المساكن الوظیفیة مؤقت وقابل للفسخ في تذكیر المستأنف 

محدودة بالمدة التي یشغل فیها المستفید المنصب الذي یبرره،

المسكن حیث إن المستأنف استقال من منصبه كقاض من ثمة لا یمكنه البقاء في 

شغله من باستمراریة المرفق العام المرتبط بهذا المسكن الذي یعد ار دون أن یلحق ضر 

حضوره تقتضي هذا الأخیر بأداء مهامه التيا لقیام وضروریعاجلاطرف قاض آخر أمرا

الدائم وتأدیة الخدمة بشكل أفضل،

في رفع  ستعجالالاحیث إن استمراریة المرفق العام المرتبط بهذا المسكن یبرر 

.1"ستعجالیةالاالدعوى أمام القاضي الفاصل في المسائل 

الطرد بسبب انعدام السند -  ب

ة یتم طرد لحالذه افي هو  ،الذي اتخذ لفائدتهالامتیازقد یكون الطرد لانعدام سند 

.ن ذلك یعتبر تعدیالا الامتیازحیازتهم  لسند  یثبتونساكن الذین لاملا ذه هل ن الشاغلو 

 11173قرار رقم صدر مجلس الدولة عدة قرارات في هذا الشأن حیث نجد وقد أ   

على التقاعد إحالتهنه منذ أ:"الذي جاء فیه ما یلي 2003جوان 17الصادر بتاریخ 

القرار رقم وفي قرار أخر وهو ، "المسكن الوظیفي الذي یشغلهإخلاءالمستأنفعلى 

لغي أالسكن قد متیازاحیث أن استفادة المستأنف من ":جاء فیه ما یلي14103

.78، ص 77سید علي زادي، مرجع سابق، ص -1
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1989نوفمبر 02المؤرخ في بموجب المقرر الصادر عن مدیریة التربیة لولایة سطیف

.1على التقاعد، حیث صار یشغل السكن الوظیفيالمستأنفإحالةسبب ب

أن شغل المساكن بسبب ضرورة 15/06/2004مجلس الدولة بتاریخ  ذكر     

متیاز تحت طائلة الطرد، الخدمة لا یكون إلا بمقتضى سند إأو لصالحالخدمة الملحة

˸فقرر

مساكن ن اعتبرنا أن مكتب البرید السابق قد تمت تهیئته في شكل وإ حیث إنه"...

من 20فإن هذه المساكن لا یمكن شغلها إلا بمقتضى سند امتیاز عملا بأحكام المادة 

، 1989فبرایر 07المؤرخ في 10-89المرسوم رقم 

نه بالفعل فإن أحكام هذا النص القانوني تمنع كل شغل مسكن تملكه أو تحوزه وا

من 10أن المادة متیاز و إؤسسات العمومیة دون سند الدولة أو الجماعات المحلیة أو الم

.المرسوم نفسه تنص على اتخاذ إجراء الطرد في حالة انعدام هذا السند

نه مادام المستأنف لم یثبت شغله للمسكن بأي سند شغل فإن إجراء الطرد المتخذ وأ

.2"للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المثارة أعلاهضده یعتبر إجراء مبررا إذ جاء مطابقا 

،، م ق24/10/1995مؤرخ ، 126083قرار رقم أیضانجد الشأنو في هذا      

شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة "˸مبدأها حیثفي .88، ص 02عدد  ،1996

.الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا یكون إلا بمقتضى سند امتیاز

".3یتعرض الشاغل غیر المتوفر على سند امتیاز للطرد

.68یاسین لعمیري، محمد لخضاري، مرجع سابق، ص -1

.79، ص78سید علي زادي، مرجع سابق، ص -2

، مرجع )في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا(عمر حمدي باشا، القضاء العقاري-3

.86سابق، ص 
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سلطة القاضي الإداري في دعاوى المسؤولیة˸ثانیا 

إن دعوى المسؤولیة تترجم في الحقیقة ما یعرف لدى فقهاء القانون المدني بالمسؤولیة 

خیر دلیل عل ذلك حیث نصت يلقانون المدني الجزائرمن ا124و المادة التقصیریة ،

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان ":یلي ماعلى 

فالقاضي الإداري هو المختص في تحدید حقوق و واجبات ،"سببا في حدوثه بالتعویض

.1كل من الإدارة والشخص المستفید

یخص د حقوق وواجبات الهیئة المستخدمة والشاغل للسكن الوظیفي فیما یحدیتم تلم    

،1989فبرایر 07المؤرخ في 10-89من قبل المرسوم التنفیذي رقم الترمیمات والصیانة

لا یمكن للشاغل أن ف  ،في هذا المجال وفقا للقواعد العامةالتدخلالقاضي الإداريمما دفع ب

یجري أي تغییر في مواصفات الأمكنة أو في توزیعها إلا وفقا لما تقتضیه الترمیمات 

ة، وفي حالة ما إذا قامت الهیئة المستخدمة ذاتها بأعمال التهیئة تحت نفقتها الایجاری

مع المقاولة المتفق معها في هذا الصدد فإن أي نزاع ،مسؤولیتها بصفتها الهیئة المسیرةو 

تتحملها الهیئة المستخدمة و للقاضي الإداري السلطة الواسعة في فرض التعویضات أو 

یة بالبویرة بلدیة بئر ألزمت المحكمة الإدار 01/10/2012فبتاریخ ،الغرامات ضد هذه الهیئة

دج عن أشغال إعادة تهیئة السكن 30.408.497للمقاول مبلغ اغبالو بأن تدفع 

.2الوظیفي

التزام شاغل 07/02/1989المؤرخ في10-89تضمن المرسوم التنفیذي رقم 

القیام بالًترمیمات التي یستوجبها إیجاره لهذا السكن الوظیفي باستعمال السكن المعد للبناء، و 

منه 16، و هذا حسب نص المادة لتزاماتالسكن، وهنا علیه التعویض إذا ما أخل بهذه الا

، دون طبعة، دار العلوم للنشر و التوزیع، ]النشاط الإداري–التنظیم الإداري [محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري -1

.08، ص2002الجزائر، 

.79سید علي زادي، مرجع سابق، ص -2
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إذا لم تكن المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة ملكا للهیئة المستخدمة، فان "˸

.على عاتق هذه الهیئةإیجارها الرئیسي المحدد وفقا للتنظیم المعمول به یكون

یترتب على منح المساكن لصالح الخدمة و یحسب هذا الإیجار وفقا للتنظیم 

.1"المعمول به و المطبق على الساكن و المحلات التابعة للقطاع  العمومي

.899مدي باشا، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص عمر ح-1
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:خاتمة

شروط المحددة قانونا من لل ةستوفیتكون میجب أن ،إن كل دعوى ترفع أمام القضاء

بصفة صادرا عن سلطة إداریة قرار المطعون فیه قرارا إداریا و أن یكون ال،مصلحةصفة و 

مما سبق یتضح أن المشرع لم ینص صراحة على و  ،احترام مواعید الطعنكما یجب، ةنهائی

حیث یتنازع و یتشتت النزاع العقاري العقاریة ةفي المنازعللنظرالقضائیة المختصةالجهة 

نتیجة لعدم تخصص القاضي الإداري في بین كل من القضاء الإداري و القضاء العادي 

ومن جهة أخرى صعوبة إلمامه بكافة المجالات المتعلقة بالمجال ،المجال العقاري من جهة

  .العقاري

˸لمایليتوصلناا الموضوع ذه اسةدر  بعدو      

.عدم تجانس القوانین العقاریة -

.وجود فراغ قانوني بسبب تناقض و غموض و كذا مرونة المواد القانونیة-

دور كبیر في تزاید النزاعات المتعلقة باستغلال  90/25رقم قانون التوجیه العقاري لإن  -

الأراضي الفلاحیة لملاكها الأصلیین، مما الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة بسبب إرجاع 

.یؤدي بالمساس بمبدأ الانتفاع الدائم 

˸هانمو الحلوللاقتراحاتابعض تقدیم ىلو كل هذا یقودنا إ

.نین العقاریة فهم القواضرورة -

   .العقاري مادة العقاریة أي القانونلي افمتخصصین تكوین خاص و دقیق للقضاة ال-

منازعات العقاریة ، و كذا الالعقاري نبدراسة القانو  ممن أجل القیانيإنشاء معهد وطٍ -

.المتعلقة به
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التقلیل من  يفمما یساعد و یساهم لكیة العقاریة مكم الحواحد ی ينإصدار نص قانو -

.دیدا دقیقامنازعات العقاریة وتحدید الاختصاص تحال

.إنشاء محاكم عقاریة بدل أقسام-

.من تجارب الناجحة في مجال القضاء العقاريضرورة الاستفادة -

إنشاء هیئة إداریة وطنیة ذات اختصاص في المیدان العقاري تسهر على مراقبة جمیع -

.التطورات الحاصلة في العقار



المراجعقائمة

131

قائمة المراجع

I-الكتب:

دیوان ط،-، ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد، دالمنازعات الإداریةأحمد محیو،-1

.1993ر، ئ، الجزاالمطبوعات الجامعیة

ط  -د الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلیة ،،أعمر یحیاوي-2

.2001،الجزائرللطباعة و النشر و التوزیع ،، دار هومه

دون سنة الجزائر،دار الهدى،ط،-د المركز القانوني للمحافظ العقاري،،لطاهر بریكا-3

.النشر

،10/03تحویل حق الانتفاع الدائم إلى  حق امتیاز في ظل القانون ،حكیمة كحیل-4

.2014،الجزائر،التوزیع للطباعة و النشر و دار هومه ،طبعة ثانیة

، 03، ،طبعة )شـروط قبـول الـدعوى الإداریـة (قـانون المنازعـات الإداریـة ،رشید خلـوفي-5

.2009الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ،

 -د   دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري،،ریم مراحي-6

.2009،الجزائرط، منشورات بغدادي،

إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع عبد الحفیظ بن عبیدة،-7

.2013،رالجزائدار هومه،الطبعة الثامنة،الجزائري،

هومه،دار  الطبعة الثالثة،آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة،،عمر حمدي باشا-8

.2013الجزائر،

في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس (القضاء العقاري،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-9

.2014دار هومه،الطبعة الثالثة عشر،،)الدولة و المحكمة العلیا

ط - د مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-10

.2015دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،
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دار هومه،2015، المنازعات العقاریة، طبعة لیلى زروقي،عمر حمدي باشا-11

.2015للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

ط، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -القضاء الإداري، دماجد راغب الحلو،-12

1990.

دار هومه،الطبعة الثالثة،نظام الشهر العقاری في القانون الجزائري،،مجید خلفوني-13

.دون سنة النشرالجزائر،

، دون طبعة،]النشاط الإداري–التنظیم الإداري [القانون الإداري ،محمد الصغیر بعلي-14

.2002،الجزائردار العلوم للنشر و التوزیع،

دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، ط ،-د القرارات الإداریة،، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-15

2005.

دار العلوم، ط ،-، د-مجلس الدولة- الإداريالقضاء ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-16

.2004الجزائر،

، دار العلوم، 2005الوجیز في المنازعات الإداریة، طبعة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-17

.2005الجزائر، 

II- المذكرات الجامعيةوالرسائل:

الدكتوراه رسائل- أ

بین التقدیر ˸الحق في التعویض عن نزع الملكیة في القانون الجزائري،بوزادإدریس-1

أطروحة لنیل شهادة الإداري و الضمانات المقررة قانونا و قضاء،

كلیة الحقوق و العلوم القانون،˸تخصصالدكتوراه في العلوم،

.24/10/2017تیزي وزو،معمري،جامعة مولود السیاسیة،
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أطروحة مقدمة إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري،،بوقرة العمریة-2

قسم علوم قانونیة،˸تخصصلنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق،

قسم الحقوق،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،عقاري و زراعي،

.2016-01،2015جامعة باتنة

أطروحة مقدمة لنیل المنازعات العقاریة في الجزائر تشریعا و قضاء،،سلیمة صیفاوي-3

كلیة قانون عقاري،˸شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص

الحاج -1الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة باتنة 

.2018-2017لخضر،

لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الوسائل القانونیة ،عماد الدین رحایمیة-4

تخصص قانون ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،الجزائري،

15تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

.2014مارس 

رسالة لنیل درجة دكتوراه في في الجزائر، الإدارياختصاص القضاء ،عمر بوجادي-5

جویلیة 13، تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوقالقانون

2011.

،شریع الجزائري و التشریع المغربيالسجل العیني دراسة مقارنة بین الت،نوال جدیلي-6

كلیة الحقوق،خاص،قانون ˸تخصص،أطروحة نیل دكتوراه علوم

2017جانفي ،1جامعة الجزائر 

القانوني للشهر العقاري دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري و النظام ،وهیبة عثامنة-7

تخصص أطروحة  لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق،الفرنسي،

قسم الحقوق جامعة قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

.2016-01،2015باتنة 
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المذكرات -ب

مذكرات الماجستير

مذكرة مقدمة بین النظریة و التطبیق في التشریع الجزائري،الشهر العیني ،احمد ضیف-1

القانون الخاص،˸تخصصلنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،

.2007-2006تلمسان،جامعة ابي بكر بلقاید،كلیة الحقوق،

مذكرة مقدمة لنیل الخصومة في المادة الإداریة أمام المحاكم الإداریة،،حفیظة سابق-2

قانون الإدارة العامة ˸تخصصشهادة الماجستر في القانون العام،

جامعة العربي بن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق،

.2015-2014البواقي، أممهیدي، 

مذكرة لنیل اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة،،سید علي زادي-3

كلیة ،"قانون المنازعات الإداریة"فرع  الماجستیر في القانون،درجة 

تیزي وزو ،،جامعة مولود معمريالحقوق و العلوم السیاسیة،

09/06/2014.

مذكرة لنیل شهادة الشهر العیني و استقرار المعاملات العقاریة،،محفوظ جقبوب-4

جامعة ،بن عكنون،كلیة الحقوقالماجستیر في القانون العقاري،

.2013-1،2012الجزائر 

مذكرة إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع و القضاء الجزائري،،نورة اورحمون-5

كلیة ، فرع المسؤولیة المهنیةلنیل درجة الماجستیر في القانون،

مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي و الحقوق و العلوم السیاسیة،

.2012تیزي وزو،مولود معمري،جامعة العلوم السیاسیة،

النظام القانوني للامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة ،ولید صوكو-6

فرع  مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون،للدولة،
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كلیة الحقوق و الهیئات العمومیة و الحوكمة،˸تخصصالقانون،

.29/10/2014بجایة،العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ،

مذكرات الماستر.

دور القاضي الإداري في الرقابة على القرارات الإداریة القابلة للانفصال ،حسینيأمال-1

رة مكملة من مقتضیات نیل شهادة مذكالقرارات الإداریة القابلة،

كلیة الحقوق و العلوم القانون الإداري،˸في الحقوق، تخصصماستر

-2012،بسكرة،جامعة محمد خیضر،قسم الحقوق،السیاسیة

2013.

مذكرة تخرج دور إعداد مسح الأراضي العام في تطهیر الملكیة العقاریة،جلول محده،-2

في الحقوق،ماسترضمن متطلبات الحصول على شهادة تدخل

قسم كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،عقاري،قانون ˸تخصص

.2015-2014جامعة الشهید حمه لخضر،،الحقوق

ماستر مذكرة لنیل شهادة منازعات الدفتر العقاري في التشریع الجزائري،،جمال خالدي-3

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص قانون إداري،في الحقوق،

.2017-2016بسكرة،،رجامعة محمد خیضالحقوق،˸قسم

رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة ،حسن عصافرهحامد محمود -4

ماستر في مذكرة من مقتضیات نیل شهادة في التشریع الجزائري،

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون إداري ،الحقوق،

.2016-2015بسكرة،جامعة محمد خیضر،قسم الحقوق،

مذكرة مكملة من حمایة الأملاك الوطنیة العامة في القانون الجزائري ،،خالد باعیسي-5

قانون إداري كلیة ˸متطلبات نیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص
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الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر،

.2014-2013بسكرة ،

نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة في التشریع التعویض في مجال،خالد رقیق-6

ماستر في الحقوق،رة مكملة من متطلبات نیل شهادة مذكالجزائري،

قسم الحقوق،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،إداريتخصص قانون 

.2014-2013بسكرة،جامعة محمد خیضر،

المنفعة العمومیة في التشریع جل أأحكام التعویض عن نزع الملكیة من ،سهام قواند-7

ماستر في الحقوق،رة مكملة من مقتضیات نیل شهادة مذكالجزائري،

قسم الحقوق،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص قانون إداري،

.2017-2016بسكرة،جامعة محمد خیضر،

 الإداريالمنازعة العقاریة بین القضاء العادي و القضاء سلیم مهدیة، مهدي علالي،-5

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة في التشریع الجزائري،

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،القانون العقاري،˸تخصص،ماستر

-2016، الجزائر،-تبسة-قسم الحقوق، جامعة العربي التبسي

2017.

مذكرة مقدمة لنیل شهادة نزع الملكیة العمومیة،إجراءاتالرقابة على سومیة دحماني،-6

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم ،ماستر في القانون المعمق

مغنیة،جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان الملحقة الجامعیة،الحقوق،

2015–2016.

مذكرة لنیل شهادة ماستر في الشهر العقاري في القانون الجزائري،،صلیحة رحال-7

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص عقود و مسؤولیة،القانون،



المراجعقائمة

137

البویرة،جامعة أكلي محند اولحاج،قسم القانون الخاص،

25/11/2013.

جل المنفعة العامة في أالتعویض في مجال نزع الملكیة من فاتح كنوش،عمر كتام،-8

ماستر في الحقوق،مذكرة تخرج لنیل شهادة التشریع الجزائري،

تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

-2016بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،،قسم القانون العام

2017.

الدفتر العقاري كوسیلة لإثبات في الأملاك العقاریة،،مریم بوبعایةعماري،فوزیة -9

شعبة قانون الأعمال،مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق،

قسم كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص القانون العقاري،

.2014/2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،قانون الأعمال،

، التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ذات سهیلة بحایري،لیندة عیباش-10

مذكرة لنیل شهادة السكني و المهني في القانون الجزائري،الاستعمال

كلیة الحقوق و العلوم ، تخصص القانون الخاص الشامل،ماستر

، بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،قسم القانون الخاص،السیاسیة

2015-2016.

مذكرة مقدمة المنازعات العقاریة في التشریع الجزائري،،أمینة بلقاضي،لیندة وعلي-11

تخصص شعبة القانون الخاص،لنیل شهادة ماستر في الحقوق،

قسم القانون كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،القانون الخاص الشامل،

.2016-2015بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،الخاص ،

، دور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات التعویض عن نزع الملكیةقاوةأمحمد -12

ماستر في الحقوق، شعبة القانون مذكرة لنیل شهادة للمنفعة العمومیة،
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و       قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق˸العام، تخصص

العلوم السیاسیة، قسم قانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2012-2013.

مذكرة لنیل شهادة ماستر دور القاضي الإداري في المنازعة العقاریة،،مروة قرساس-13

قسم الحقوق،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،2016دفعة  ،"د.م.ل"

.2016-2015تبسة،جامعة العربي تبسي،

في  02-07التحقیق العقاري في ظل القانون رقم علاوه وغلیس،نصیرة ملیكش،-14

قانون ˸تخصص،ماستر في الحقوقمذكرة تخرج لنیل شهادة الجزائر،

جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،الأعمالقانون ˸فرع  عقاري،

.2015-2014بجایة،،-میرة–عبد الرحمان 

مذكرة لنیل شهادة ، اختصاص القاضي الإداري في المنازعات الإداریة،یمینة جرفي-15

كلیة الحقوق و العلوم إدارة الجماعات المحلیة،˸ماستر، التخصص

-2015، سعیدةطاهر مولاي،.جامعة د،قسم الحقوق،السیاسیة

2016.

ة لنیل ،  مذكر تغلال العقار الصناعي في الجزائر، اسردیهیة طاشو ،یمینة  منقلتي-16

كلیة ،تخصص القانون الخاص الداخلي،ماستر في القانونشهادة

جامعة د ،.م . نظام ل -قسم القانون ،الحقوق و العلوم السیاسیة

.2014،تیزي وزو،مولود معمري

مذكرة مقدمة لنیل آلیات إثبات الحیازة العقاریة،،حفیظ معمشیوسف بوشامة،-17

تخصص القانون ماستر في الحقوق فرع القانون الخاص،شهادة 

قسم القانون كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الخاص الشامل،

.2016-2015بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة، الخاص،
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، النظام القانوني للسكنات الوظیفیة و المنازعات التي محمد لخضاريیاسین لعمیري،-18

مذكرة نهایة الدراسة للحصول على شهادة لیسانس، تثیرها،

كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس بالمدیة، قانون عقاري،˸تخصص

2010–2011.

III-المقالات و المداخلات

، نظام التعویض في مجال نزع الملكیة الخاصة لأجل العباسیة شتیحایمان-1

كلیة الحقوق ،2العدد  ،مجلة البحوث القانونیةالمنفعة العامة في التشریع الجزائري،

  .262-260ص  ص ،تبسةجامعة العربي تبسي،و العلوم السیاسیة،

.6ص ،المدیة ،التحقیق العقاري و المنازعات الناتجة عنه،سهام بن دعاس-2

عقد الامتیاز الفلاحي بین النص القانوني و إشكالات الواقع العملي،،ربیعة صبایحي-3

كلیة الحقوق و ،1العدد  المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،

ص  ،2005،تیزي وزو،جامعة مولود معمريالعلوم السیاسیة،

.123-120ص

المجلة الجزائریة الدفتر العقاري في التشریع الجزائري،منازعات ،عماد الدین رحایمیة-4

.38ص  للقانون و العدالة،

التحقیق العقاري في تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة،إجراءمدى فعالیة قدور المزوار،-5

،08المجلدمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة،

  .  98-97ص ص  ،2019، 01العدد

، النظام القانوني المتعلق بالتحقیق العقاري كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة قوسمغالیة -5

.11-10ص ص ،و مدى فعالیته، تیزي وزو
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إثبات الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاري، مجلة نسیب نجیب،-6

، جامعة محمد بوضیاف، 2الدراسات والبحوث القانونیة، العدد 

.106-88ص  ، ص2016المسیلة، 

IV-النصوص القانونية

الأساسيةالنصوص -أ

المؤرخ ،43896الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1996نوفمبر 28دستور -1

معدل و ،1996دیسمبر 08صادرة بتاریخ ،76ج ر عدد ،1996دیسمبر 07في 

مارس 6الموافق  1437جمادى الأولى عام 26، المؤرخ في 01-16نون رقم بقامتمم 

.2016مارس سنة 7صادرة ،14تضمن تعدیل الدستور، ج ر، عدد ، ی2016سنة 

النصوص التشريعية-ب

جریدة ,، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75رقم  أمر-1

.، معدل و متمم1975سبتمبر 30، صادرة بتاریخ 78رسمیة عدد 

، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر 12، مؤرخ في 74-75أمر رقم -2

.1975مبر نوف18، صادرة بتاریخ 92و تأسیس السجل العقاري، جریدة الرسمیة عدد

، یتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة 1981فبرایر07، مؤرخ في 01-81قانون رقم -3

ذات الطابع السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة 

عدد  ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیة، ج ر،

، ج ر، 1986فیفري 04، المؤرخ في 03-86معدل ومتمم بالقانون رقم ،06،1981

.1986، 05عدد 

، یتضمن القانون التوجیهي 1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم -4

.1988، صادرة 02للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر، عدد 
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التوجیه العقاري، ج ر ، یتضمن 1990نوفمبر سنة 18، مؤرخ في 25-90قانون رقم -5

25، مؤرخ في 26-95، معدل بالأمر رقم 1990دیسمبر 19، مؤرخة في 55عدد 

.1995سبتمبر 

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة 1991فریل أ27، مؤرخ في 11-91قانون رقم -6

.1991، سنة 21من اجل المنفعة العمومیة، ج ر،عدد 

یتعلق باختصاصات مجلس ،1998ماي 30مؤرخ في ،01-98قانون عضوي رقم -7

معدل و متمم 1998یونیو 21صادرة في ،37عدد ج ر،،الدولة و تنظیمه و عمله

.2011یولیو 16مؤرخ في 11/13بموجب القانون العضوي 

ج ر  یتعلق بالمحاكم الإداریة،،1998مایو30مؤرخ في ،02-98عضوي رقم قانون -8

ج ر  2011،یولیو 16مؤرخ في ،11/12معدل و متمم بموجب 1998صادرة،37عدد 

 .2011أوت  03صادرة ،43عدد 

یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق ،2007فیفري 26مؤرخ في ،02-07قانون رقم -9

 15عدد  جریدة رسمیة،الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري،

.2007فیفري 28الصادرة في 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،2008فیفري 25مؤرخ في ،09-08قانون رقم -10

.2008ابریل 23صادرة في ،12عدد  و الإداریة،ج ر،

،2015المتضمن قانون المالیة لسنة ،30/12/2014، المؤرخ في 14/10قانون -11

.31/12/2014مؤرخة في ،78عدد  ،ج ر

یتضمن قانون المالیة، لسنة ،1015دیسمبر 30المؤرخ في ،18-15القانون رقم -12

.2015لسنة ،72ر العدد .ج ،2016
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النصوص التنظيمية -ج

، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام1976مارس 25، مؤرخ في 62-76مرسوم رقم -1

.1976، المؤرخة في 30ج ر، عدد 

تأسیس السجل العقاري، ج یتعلق ب،1976مارس 25مؤرخ في ،63-76مرسوم رقم -2

.1976فریل أ13، صادرة بتاریخ 30عدد  ر،

، یسن إجراء لإثبات التقادم 1983ماي سنة 21، المؤرخ في 352-83مرسوم رقم -3

، الصادر بتاریخ 21المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، ج ر، عدد 

.1983ماي 24

، یحدد شروط إدارة 1991نوفمبر سنة 23، مؤرخ في 454-91مرسوم تنفیذي رقم -4

60، عدد  ج رالأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسییرها و یضبط كیفیات ذلك ،

.1991نوفمبر سنة 24صادرة في 

یحدد شروط و كیفیات ،2003أوت  07، مؤرخ في 269-03مرسوم تنفیذي رقم -5

التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة 

.48،2003عدد  ،ج ر 2004،حیز الاستغلال قبل أول ینایر 

یحدد شروط التنازل عن العقارات ،2003أبریل05القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في -6

نجاز عملیات التعمیر المبنیة أو غیر المبنیة التابعة لأملاك الخاصة للدولة و المخصصة لا

.2003، لسنة 35العدد  ر،.أو البناء، ج

عمل مذكرات*

المدیریة العامة للأملاك الصادرة عن ،2004سبتمبر 4المؤرخ في ،4618مذكرة رقم -1

موضوعها عقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب ،وزارة المالیة،الوطنیة

.حالة العقارات التي یطلب ترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق مشهرة،"المجهول"
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)التعليمات(الوثائق*

، المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي 24/04/1998، المؤرخة في 16التعلیمة رقم-1

.و الترقیم العقاري، صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة

V-القرارات القضائية

تحت رقم ،15/11/2006الصادر بتاریخ الغرفة العقاریة،قرار المحكمة العلیا،-1

.2،2006العدد  العلیا،مجلة المحكمة ،367715

تحت رقم ،12/11/2008الصادر بتاریخالغرفة العقاریة،قرار المحكمة العلیا،-2

.1،2009العدد ، مجلة المحكمة العلیا،475823

تحت رقم ،16/01/2008الغرفة الاجتماعیة، الصادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا،-3

.2009، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد 401235

تحت رقم ،14/07/2011الصادر بتاریخ الغرفة العقاریة،المحكمة العلیا،قرار  -4

.1،2012العدد  مجلة المحكمة العلیا،،666056
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